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  ملخص مداولات الفريق العامل السابقة    : مقدمة -أولا  
اقتراح مقدم من   ) ١٩٩٩عام  (كـان معروضـا عـلى اللجـنة في دورتها الثانية والثلاثين              -١

قــد  و. بشــأن الأعمــال المقــبلة المحــتملة في مجــال قــانون الإعســار(A/CN.9/462/Add.1)أســتراليا 
 اللجـنة، بحكـم عضـويتها العالمـية النطاق وما سبق لها أن أنجزته من            نبـأ الاقـتراح   أوصـى ذلـك     

أعمـال ناجحـة في مجـال الإعسـار عـبر الحـدود ومـا لها من علاقات عمل راسخة مع منظمات                      
.  قانون الإعسارلمناقشة مسائل مناسب محفلدولـية لديهـا دراية واهتمام بقانون الإعسار، هي       

 إعسار في تكليف فريق عامل بصوغ قانون نموذجي بشأن           الاقـتراح اللجـنة عـلى النظر       وحـثّ 
 .الشركات إعسار، بغية تعزيز وتشجيع اعتماد نظم وطنية فعالة بشأن الشركات

عرب أُكما  .  من أهمية لجميع البلدان    تينة بما لنظم الإعسار الم    تسـليم  في اللجـنة     وأُبـدي  -٢
قد أصبح عاملا رئيسيا في تحديد ما اعتمده بلد  الذي نظـام الإعسـار  نـوع  عـن رأي مفـاده أن    

زاء الصعوبات المرتبطة   إعرب عن قلق    غير أنه أُ  .  الائتمانـية على الصعيد الدولي     تـه  جدار ةدرج ـ
ــالعمل  عــلى خــيارات ذلــك  يــنطوي إذ،  عــلى الصــعيد الــدولي تشــريعات الإعســارفي مجــال ب

 أن  أُبديت خشية من   تلك الصعوبات،    إلىوبالنظر  . اسة وربما متباينة   سياسية حسّ  -اجتماعـية   
قانون نموذجي  إلى  ر التوصل   ح جدا أن يتعذّ   نـه من المرجّ   إوقـيل   . ل بالـنجاح  العمـل قـد لا يكلّ ـ     

وخيارات مختلفة  يتيح للدول بدائل    مـن اتـباع نهـج مـرن         بـد لأي عمـل       ، وإنـه لا   عالمـيا مقـبول   
 عموما على أنه فق عبارات تأييد لتلك المرونة، فقد اتُ  إلىومـع أن اللجـنة اسـتمعت        . سياسـاتية 

نشـاء فـريق عـامل لصوغ تشريع نموذجي أو          إبتلـتزم فـيه     لا يمكـن للجـنة أن تـتخذ قـرارا نهائـيا             
 ،أخــرىمؤسســات ضــافية للأعمــال الــتي تضــطلع بهــا بــالفعل إجــراء دراســة إ دون ،نــص آخــر

 . ذات الصلةدراسة المسائلودون 

 اسـتطلاعية لفـريق عامل      عقـد دورة  وتيسـيرا لـتلك الدراسـة الإضـافية، قـررت اللجـنة              -٣
عقد  و.عـداد اقـتراح بشـأن الجـدوى، لكـي تـنظر فـيه اللجـنة في دورتها الثالثة والثلاثين            يـتولى إ  

ر ـديســمب /ون الأولـ كــان١٧ إلى ٦الفــريق العــامل تلــك الــدورة الاســتطلاعية في فييــنا مــن       
١٩٩٩. 

لتوصية التـي قدمها ، أحاطت اللجنة علما با   ٢٠٠٠وفي دورتهـا الثالـثة والـثلاثين، عام          -٤
، وأســندت إلى الفــريق مهمــة إعــداد  )١٤٠، الفقــرة A/CN.9/469(الفــريق العــامل في تقريـــره  

بـيان شـامل بـالأهداف الرئيسـية والسـمات الأساسـية لـنظام مـتين بشأن الإعسار والعلاقة بين                    
ريعي الدائـن والمديـن، يشـمل بالبحـث إعـادة الهـيكلة خـارج نطـاق المحـاكم، وإعـداد دلـيل تش                      

يحــتوي عــلى نهــوج مــرنة لوضــع تلــك الأهــداف والســمات موضــع التنفــيذ، ويتضــمن مناقشــة  
 )١(.للنهوج البديلة المحتملة والمزايا والمساوئ المتصوّرة لتلك النهوج
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ــبغي للفــريق العــامل، لــدى الاضــطلاع بهــذه المهمــة، أن يضــع في       -٥ ــه ين واتُفــق عــلى أن
مـن جانـب المؤسسـات الأخـرى، بمــا فـيهـا البنـك الدولي              اعتـباره الأعمـال الجاريـة أو المـنجزة          

الدولـــــية " إنســــــول"وصـــــندوق الـــــنقد الـــــدولي ومصـــــرف التنمـــــية الآســـــيوي ومـــــنظمة  
(INSOL International)) واللجـــنة يـــاء ) وهـــي اتحـــاد دولي للاخصـــائيين في شـــؤون الإعســـار

(Committee J)   ــرابطة ال ــتجارية بال ــانون الأعمــال ال ــتابعة لشــعبة ق ــنقابـات المحــامين  ال ــية ل . دول
ــد          ــن خــبرتها، ق ــادة م ــك المؤسســات والاف ــلى آراء تل ــتعرّف ع ــية ال ــة، بغ وأشــير إلى أن الأمان

والرابطة الدولية لنقابات المحامين، الندوة العالمية بشأن الاعسار        " إنسول"نظمـت، بالتعاون مع     
امين، والـتي عُقدت في فيينا  المشـتركة بـين الأونسـيترال وإنسـول والـرابطة الدولـية لـنقابات المح ـ             

 .٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٦ إلى ٤من 

، عــرض عــلى اللجــنة تقريــر تلــك الــندوة  ٢٠٠١وفي دورتهــا الــرابعة والــثلاثين، عــام   -٦
(A/CN.9/495). 

وأحاطـت اللجـنة عـلما بـتقرير الندوة وأبدت ارتياحها له، وأشادت بما أنجز من عمل       -٧
د الـندوة العالمـية بشـأن الاعسـار وجهـود التنسـيق مع أعمال               سـيما عق ـ   حـتى ذلـك الحـين، ولا      

ــانون الإعســار     ــية الأخــرى في مجــال ق ــندوة،   . المؤسســات الدول وناقشــت اللجــنة توصــيات ال
خصوصــا فــيما يــتعلق بالشــكل الــذي يمكــن أن يــتخذه العمــل مســتقبلا وتفســير الولايــة الــتي     

وأكدت اللجنة أنه ينبغي تفسير     . ة والثلاثين أسـندتها اللجـنة إلى الفـريق العـامل في دورتهـا الثالث            
تلـك الولايـة تفسـيرا واسـعا لضـمان إفضـاء العمـل إلى نـاتج مـرن بـالقدر المناسب، وهو عمل                        

وتفاديا لأن يكون الدليل التشريعي مفرط العمومية أو        . ينـبغي أن يـتخذ شـكل دلـيل تشـريعي          
 أنه ينبغي للفريق العامل أن يضع  رشاد المطلوب، رأت اللجنة   لإمفـرط الـتجريد بحيث لا يوفر ا       

ولهذه الغاية، ينبغي   . في اعتـباره ضـرورة توخـي أقصـى قـدر ممكن من التحديد في القيام بعمله                
مكـان، أحكـام تشريعية نموذجية، حتى وإن اقتصرت على تناول           لإأن تُـدرج في الدلـيل، قـدر ا        

 )٢(.بعض من المسائل المراد إدراجها فـي الدليــل

نيويورك، (يق العـامل المعـني بقـانون الاعسـار في دورتـه الرابعة والعشرين               وشـرع الفـر    -٨
في تناول هذا العمل استنادا إلى المشروع الأول        ) ٢٠٠١أغسطس  /  آب ٣يوليه إلى   / تمـوز  ٢٣

. A/CN.9/504ويــرد تقريــر تلــك الــدورة في الوثــيقة . للدلــيل التشــريعي بشــأن قــانون الإعســار
/  كانون الأول  ١٤-٣فيينا،  (الفريق العامل الخامسة والعشرين     واسـتمر ذلك العمل في دورتي       

ويرد تقريرا ). ٢٠٠٢مايو / أيـار ١٧-١٣نـيويورك،  (والسادسـة والعشـرين     ) ٢٠٠١ديسـمبر   
 .، على التواليA/CN.9/511 و A/CN.9/507هاتين الدورتين في الوثيقتين 
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ــثلاثين، عــام     -٩ ــر دورات ٢٠٠٢وعرضــت عــلى اللجــنة في دورتهــا الخامســة وال ، تقاري
ونوّهـت اللجنة   . الفـريق العـامل الـرابعة والعشـرين والخامسـة والعشـرين والسادسـة والعشـرين               

بـأن الفـريق العـامل نـاقش في دورتـه السادسـة والعشـرين التوقيـت المـرجَّح لانجـاز عمله، وبأنه            
 والعشرين رأى أنـه سـيكون أقـدر عـلى تقـديم توصية إلى اللجنة بهذا الشأن بعد دورته السابعة        

ــه فرصــة اســتعراض مشــروع جديــد    ) ٢٠٠٢ديســمبر / كــانون الأول١٣-٩( ــتاح لـ عــندما ت
وطلبـت اللجـنة إلى الفـريق العـامل أن يواصـل إعـداد الدلـيل التشريعي وأن                  . للدلـيل التشـريعي   

 )٣(.ينظر أثناء دورته السابعة والعشرين في موقفه بشأن توقيت إنجاز عمله

  
  تنظيم الدورة    -ثانيا  

، الـذي يتألف من جميع الدول  )المعـني بقـانون الاعسـار   (عقـد الفـريق العـامل الخـامس         -١٠
ديسمبر / كانون الأول  ١٣ الى   ٩الأعضـاء في اللجـنة، دورتـه السـابعة والعشـرين في فييـنا، من                

الاتحاد الروسي،  : وحضـر الـدورة ممـثلون عن الدول التالية الأعضاء في الفريق العامل            . ٢٠٠٢
، إيطالــيا، الــبرازيل، تايلــند، روانــدا، )الاســلامية-جمهوريــة( اســبانيا، ألمانــيا، إيــران الأرجنــتين،

رومانـيا، سـنغافورة، السـودان، السـويد، الصـين، فرنسـا، الكاميرون، كندا، كولومبيا، كينيا،                
 .ليتوانيا، المكسيك، المملكة المتحدة، النمسا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

الأردن، أســتراليا، اندونيســيا، أوكرانــيا، : وحضــر الــدورة مراقــبون عــن الــدول التالــية -١١
ايرلــندا، بلغاريــا، بولــندا، تركــيا، الجمهوريــة العربــية الســورية، الجزائــر، جمهوريــة كوريــا،          

 .سلوفاكيا، سويسرا، الفلبين، فنـزويلا، لبنان، نيجيريا

مؤسسات منظومة ) أ: (الدولـية التالية وحضـر الـدورة أيضـا مراقـبون عـن المؤسسـات              -١٢
:  الحكومية -المؤسسات الدولية   ) ب(صـندوق الـنقد الـدولي، البـنك الـدولي؛           : الأمـم المـتحدة   

 الافريقية، السوق المشتركة لافريقيا الشرقية والجنوبية       -المـنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية      
المؤسسات غير الحكومية المدعوّة من ) ج(، مؤتمـر لاهـاي للقانون الدولي الخاص؛         )الكوميسـا (

، (ABF)، المؤسســـة الأمريكـيـة للمحاميـن       (ABA)رابطـة المحـامين الأمريكـيين       : جانـب اللجـنة   
، الاتحاد  )GRIP 21(، الفريق المعني بتـدارس الإعسار ومنعه       (CLC)مركـز الاختصاص القانوني     

، (IBA)ة الدولــية لــنقابات المحــامين ، الــرابط)إنســول(الــدولي للاخصــائيين في شــؤون الإعســار 
الــتابعة للــرابطة الدولــية لــنقابات المحــامين، المعهــد الــدولي لشــؤون ) Committee J(اللجــنة يــاء 
 .الإعسار

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -١٣
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 ؛)تايلند (آت-ويسيتسوراالسيد ويسيت   :الرئيس 

 ).كولومبيا (اريز غونزاليسأوستالسيد لويس أومبيرتو   :المقرر 

مشـروع الدليـل التشريعي : وكــان معروضـاً عـلى الفـريـق العـامــل مذكـرة من الأمانة        -١٤
وكــان قــد جــرى تنقــيح  ). Add.15 إلى Add.3 و A/CN.9/WG.V/WP.63(لقــانـون الإعســــار 

ناقشات تلـك الوثـائق، الـتي تتضـمن نـص الدليل والتعليقات عليه، مع التوصيات، على ضوء م                 
 .الفريق العامل في دورتيه الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين

الأعمــال المقبلة المحتملـة   : وأتيحـت للفـريق العـامل أيضـا وثـائق المعلومات الخلفية التالية             -١٥
ــانون الإعســار  ــة  : بشــأن ق ــام؛ )A/CN.9/WG.V/WP.50(مذكــرة مــن الأمان ــر الأمــين الع ؛ تقاري
A/CN.9/WG.V/WP.54   و Add.1   و Add.2  ؛A/CN.9/WG.V/WP.55  ؛A/CN.9/WG.V/WP.57 ؛
A/CN.9/WG.V/WP.58  ؛A/CN.9/WG.V/WP.59  ؛A/CN.9/WG.V/WP.61   و Add.1   و Add.2 ؛

ــيــن الأونســيترال و       ــــار المشــتركــة ب ــية بشــأن الإعس ــر الــندوة العالم ـــــول"تقري والــرابطـــة " إنس
؛ تقريـرا الأونسـيتــرال عــن أعمال دورتيها        )A/CN.9/495) (٢٠٠٠(الدولـيـــة لـنقابات المحـامين       

؛ تقاريــــر )A/57/17) (٢٠٠٢(والخامســــة والــــثلاثين ) A/56/17) (٢٠٠١(الــــرابعة والــــثلاثين 
) ١٩٩٩(عن أعمال دوراته الثانية والعشريـن      ) المعنـي بقانـون الإعسار  (الفـريــق العامل الخامس     

)A/CN.9/469( ؛ والــرابعة والعشــرين)٢٠٠١أغســطــس /  آب-يولــيه /تمــوز) (A/CN.9/504( ؛
؛ والسادسة والعشرين   )A/CN.9/507) (٢٠٠١ديسمبــر  /كانــون الأول (والخامســـة والعشريــن    

 ).A/CN.9/511) (٢٠٠٢مايو /أيار(

 :واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي -١٦

 الجدول الزمني للجلسات -١ 

 انتخاب أعضاء المكتب -٢ 

 عتماد جدول الأعمالا -٣ 

 إعداد دليل تشريعي بشأن قانون الإعسار -٤ 

 مسائل أخرى -٥ 

 اعتماد التقرير -٦ 
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  ملخص المداولات والقرارات      -ثالثا  
ــا       -١٧ ــانون الإعســار، بادئ ــيل التشــريعــي بشــأن ق ــامل مشــروع الدل ــريق الع اســتعرض الف

مــن الوثــيقة ) ٧٦( التوصــية ، وواصــل استعراضــه حــتىA/CN.9/WG.V/WP.63/Add.3بالوثــيقة 
A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.9 .  وتــرد أدنــاه مــداولات الفــريق العــامل وقــراراته بشــأن مخــتلف

ولاحـظ الفـريق العـامل أنه قد لا يكون هناك وقت كاف لإعداد تنقيحات               . اضـافات الوثـائق   
لنظر فيها أثناء   للنصـوص الـتي نظـر فـيها الفريق أثناء دورته الحالية لكي يتسنى للفريق مواصلة ا                

واســتجابة لطلــب ). ٢٠٠٣فــبراير / شــباط٢٨ - ٢٤(دورتــه الثامــنة والعشــرين في نــيويورك  
اللجـنة بالـنظر في موقفـه المتعلق بانجاز الدليل التشريعي، أكد الفريق العامل على الحاجة لوضع      

دليل الدلـيل بصـيغته النهائـية في أقـرب وقـت ممكـن وأوصـى بأنه على الرغم من أن مشروع ال                     
 فانـه ينبغي مع ذلك     ٢٠٠٣ربمـا لا يكـون جاهـزا لكـي تعـتمده اللجـنة بصـورة نهائـية في عـام                     

ــنة في عــام      ــرض مشــروع عــلى اللج ــنظر فــيه بصــفة أولــية وتجــري تقيــيما       ٢٠٠٣ع  لكــي ت
ومن شأن هذا النهج أن ييسر استخدام الدليل        . للسياسـات الـتي يسـتند الـيها الدلـيل التشريعي          

 ويتيح الفرصة للبلدان التي     ٢٠٠٤جعـية قـبل اعـتماده بصـفه نهائية في عام            التشـريعي كـأداة مر    
ولوحــظ أن الفــريق العــامل ربمــا . لم تشــارك في أعمــال الفــريق العــامل للــنظر في تطــور الدلــيل 

 وربمـا حتى في النصف الأول من   ٢٠٠٣يحـتاج إلى دورات أخـرى في النصـف الـثاني مـن عـام                
 .يدا لاعتماده بصفة نهائية من أجل تحسين النص تمه٢٠٠٤عام 

  
  إعداد مشروع دليل تشريعي بشأن قانون الإعسار      -رابعا  

   الطلب والبدء- الفصل الثاني-الجزء الثاني  -١ 
  (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.3)الأهلية والولاية القضائية  -ألف 

  المدينون الذين يتعين أن يشملهم قانون الإعسار:  الأهلية-٢ و ١الفقرتان 
 بصــيغتهما الــواردة في ٢ و١كــان هــناك تأيــيد عــام للإبقــاء عــلى مضــمون الفقــرتين     -١٨

 .المشروع
  

  الأفراد الذين يزاولون أنشطة تجارية:  المدينون-٤ و ٣الفقرتان 
اقـترح، بالـنظر إلى أن إعسـار الأشـخاص الطبيعيين يتطلب وجود اعتبارات اجتماعية                -١٩

ها اعسـار الكيانات التجارية، إما أن تحذف المناقشة الواردة          وسياسـاتية تخـتلف عـن الـتي يتطلـب         
في التعلــيق أو أن تــنقل إلى بــاب منفصــل وتــناقش فــيها الاعتــبارات المخــتلفة مناقشــة أكــثر          
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غـير أنـه أعـرب، بعد المناقشة، عن تأييد عام للإبقاء على ما ورد بشأن الأفراد الذين          . اكـتمالا 
قــانون الإعســار عــلى أولــئك الأفــراد بالصــيغة الــواردة في  يــزاولون أنشــطة تجاريــة، ولانطــباق  

ولوحـظ أنـه في العديـد مـن الـبلدان يضطلع بالتجارة الأفراد، ومن شأن حذفهم أن                 . المشـروع 
 .يؤثر تأثيرا كبيرا على إعمال قانون الإعسار وفعاليته

  
   المنشآت التجارية المملوكة للدولة-٦ و ٥الفقرتان 

ن المـنظمات الحكومية والبلديات والكيانات الأخرى المماثلة،        أعـرب عـن شـاغل بشـأ        -٢٠
وكــان هــناك اتفــاق عــام عــلى أن الدلــيل . ومــا إن كــان الدلــيل يشــملها أو ينــبغي أن يشــملها

ينـبغي أن لا ينطـبق إلا على المنشآت التجارية، التي لن تشمل الكيانات الحكومية أو الكيانات             
 تعريف المنشأة التجارية المملوكة للدولة وتضطلع بأنشطة       المماثلـة إلا بقـدر ما تكون داخلة في        

ولتوضـيح الـنص الحـالي، طلـب إلى الأمانـة أن تضـيف عبارة مفادها أنه ليس مقصودا                   . تجاريـة 
ــواع الأخــرى        ــبلديات، والأن ــية، وال ــات دون الوطن ــدول، والحكوم ــلى ال ــيل ع أن ينطــبق الدل

 .المماثلة من الكيانات

 . مقبول٦قرة ورئي أن مضمون الف -٢١
  

  مركز المصالح الرئيسية:  الولاية القضائية-٩ إلى ٧الفقرات 
أعـرب عـن تأيـيد لاقـتراح بـأن تعـدّل الفقـرات لكـي تتماشـى مـع قـانون الأونسيترال                 -٢٢

ــادة        ــنموذجي بشــأن الإعســار عــبر الحــدود، وعــلى وجــه الخصــوص مــع الم  واســتهلال ٢٨ال
 .اس وجود الموجوداتإجراءات الإعسار غير الرئيسية على أس

واقـترح أن لا يركـز الدلـيل إلا عـلى المكتـب المسـجل لـلمدين، وأن لا ينشئ افتراضا                      -٢٣
غـير أنـه كـان هـناك، بعـد المناقشـة، اتفـاق عام على أنه ينبغي                  . بشـأن مركـز المصـالح الرئيسـية       

لح الرئيسية  الإبقـاء عـلى الافـتراض، ولا سـيما لتـناول الحـالات الـتي لا يكـون فيها مركز المصا                    
 .للمدين متطابقا مع المكتب المسجل للمدين، وهي حالة تصادف كثيرا في الممارسة

 مـن الدليل، كان هناك اتفاق عام في الفريق العامل على           ٩ للفقـرة    ١وبشـأن الحاشـية      -٢٤
ينــبغي إدراجهمــا بصــفة فصــل إضــافي مــن فصــول   ‘ القــانون الــنموذجي ودلــيل الاشــتراع ‘أن 

أن تناول المسائل عبر الحدودية هو جزء جوهري من نظام الإعسار العصري،            وسـلّم ب  . الدلـيل 
ولوحظــت . أن يســاعد قــراء الدلــيل‘ القــانون الــنموذجي ودلــيل الاشــتراع‘ومــن شــأن إدراج 

الحاجـة إلى ضـمان الاتسـاق بـين الدلـيل والقـانون الـنموذجي، وأنـه ربمـا يلـزم إدخال تغييرات                       
 .ت مرجعية معينةطفيفة على الدليل لتحديث إشارا
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   إثبات الموجودات ووجودها-١٣ إلى ١٠الفقرات 
 .رأى الفريق العامل أن مضمون الفقرات مقبول -٢٥
  

  التوصيات
ــترح أن تحــذف كــلمة    -٢٦ ــام"اق ــندين   " الع ــتين في الب ــين معقوف ــواردة ب ــن ) ب(و ) أ(ال م

ن هــناك تأيــيد واســع  غــير أنــه كــا . الفقــرة الخاصــة بالغــرض، باعتــبارها عــبارة لا ضــرورة لهــا  
للاحــتفاظ بالعــبارة بغــية مــنع الغمــوض، ولا ســيما في الحــالات الــتي تكــون فــيها للــدول نظــم  

. لأنــواع معيــنة مــن المنشــآت الــتجارية ) متمــيزة عــن القــانون العــام للإعســار (إعســار خاصــة 
 .دليلولوحظ أنه إذا أبقي على العبارة فينبغي أن تستخدم استخداما متسقا في جميع أجزاء ال

" المحاكم"وقـيل إنـه ربمـا يكـون ممـا يساعد على التفسير أن يضاف وصف يقيد عبارة                    -٢٧
على أساس أن مسألة  ) د(واقترح أيضا حذف البند     ". الغرض"مـن بـاب     ) د(الـواردة في البـند      

وقــيل، ردا عــلى ذلــك، إن . الــتفويض القضــائي ينــبغي أن يحددهــا قــانون كــل بلــد عــلى حــدة
ديـد الجهـة الـتي يمكـن أن تـتخذ فـيها إجـراءات الإعسار، بغية تيسير تقديم                   هـناك حاجـة إلى تح     

واقترح ). د(وبعـد المناقشـة، كان هناك تأييد واسع للإبقاء على البند            . طلـب بـدء الإجـراءات     
أن يمضـي الدلـيل إلى أبعـد مـن ذلـك، فيـبين أنواع المحاكم التي يمكن أن تفتتح الإجراءات، من                      

 .ونال ذلك الاقتراح بعض التأييد. موضوع الدعوىحيث المكان ومن حيث 

وطــرح ســؤال عمــا إن كانــت المــنظمات غــير الهادفــة إلى الــربح الــتي تضــطلع بأنشــطة  -٢٨
واقــترح، لتوضــيح تلــك ". تجاريــة"تجاريــة، مــثل المستشــفيات، ســتدخل في إطــار معــنى عــبارة  

الواردة " تجارية"يد عبارة   لتقي" بغـرض الـربح أو لغـير غـرض الربح         "المسـألة، أن تضـاف عـبارة        
ــية  ــية   ). ١١(في التوصـ ــمون التوصـ ــلى أن مضـ ــق عـ ــواردة في  ) ١٢(واتفـ ــيغة الـ ــبول بالصـ مقـ

 .المشروع

بيد أنه أشير إلى أن     ". وجـود موجودات  "عـبارة   ) ١٣(واقـترح أن تـدرج في التوصـية          -٢٩
ى سبيل  التوصـية اعـتمدت باعتـبارها نهجـا مـرنا لا يقـترح سـوى حـد أدنى مـن الأسـباب وعـل                       
ولوحظ . المـثال لا الحصـر، كمـا اتفـق عـلى ذلـك الفـريق العامل في دورته السادسة والعشرين                   

، بغـية اسـتيعاب ما      ‘القـانون الـنموذجي ودلـيل الاشـتراع       ‘أنـه يمكـن إدراج إشـارة صـريحة إلى           
 .ورد فيهما بشأن وجود الموجودات كأساس لبدء إجراءات الإعسار
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غير أنه . ، بغـية ضمان الوضوح    )١٥(مـن التوصـية     " عملـيات "واقـترح حـذف عـبارة        -٣٠
لوحــظ أن الــنص يســتند إلى القــانون الــنموذجي بشــأن الإعســار عــبر الحــدود ولذلــك ينــبغي     

 .الإبقاء عليه بصيغته الواردة في المشروع

ينــبغي أن يــبين : "لكــي يكــون نصــها كمــا يــلي ) ١٦(واقــترح أيضــا تعديــل التوصــية  -٣١
 هـو نوع المحاكم ذات الاختصاص فيما يتعلق بإجراءات الإعسار           قـانون الإعسـار بوضـوح مـا       

ومــا هــي المحــاكم المعيــنة ذات الاختصــاص فــيما يــتعلق بالمســائل الناشــئة عــن اتخــاذ إجــراءات     
وذهب اقتراح آخر إلى حذف الإشارة الواردة  . ونـال ذلـك الاقـتراح بعـض التأييد        ". الإعسـار 

لقواعد الخاصة بالولاية القضائية لا يلزم بالضرورة أن        ، لأن ا  "قـانون الإعسـار   "في التوصـية إلى     
 .تكون واردة في قانون الإعسار

  
  )A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.4(معايير طلب استهلال الإجراءات وبدئها  -باء 

   مقدمة-١٦ إلى ١٤الفقرات 
 .اتفق الفريق العامل على مقبولية مضمون الفقرات -٣٢
  

  طلب استهلال الإجراءات معايير –٢٢ إلى ١٧الفقرات 
أُعـرِب عـن شـيء من القلق فيما يتعلق بمعاملة معيار السيولة ومعيار الميزانية باعتبارهما             -٣٣

وقيل إنه ينبغي   ). وهـو نهـج يتجسـد في عـدد من الفقرات          (بديلـين يمكـن أن يخـتارهما المشـترع          
ار ويمكن بدء إجراءات    للدلـيل أن يوضح أن المعيارين كليهما يمكن إدراجهما في قانون الإعس           

وفيما يتعلق بمعيار الميزانية،    .  الإعسـار حيـثما يمكـن لـلمدين أن يستوفي أيا من هذين المعيارين             
لوحـظ أن هـذا المعـيار قـد يكـون مضـللا لأنـه يركـز عـلى مـا هـو أساسـا مسألة محاسبية وهي                          

ت الميزانية يمكن الوثوق الكيفـية الـتي سـتقيَّم بهـا الموجـودات، وقد يثير مسائل تتعلق بما إن كان           
مهما تكن (واقـترح أن يركـز الدلـيل بـدلا مـن ذلـك على ما إن كانت موجودات المدين               . بهـا 

. كافـية للوفـاء بالـتزاماته، وهـو مـا يمكـن أن يسمى على نحو أنسب معيار الموجودات           ) قيمـتها 
اك حاجة    مقـبولة، ولكـن قد تكون هن        ٢١ إلى   ١٧ولوحـظ أن الأفكـار المجسـدة في الفقـرات           

لشــيء مــن إعــادة التنظــيم وإعــادة الصــياغة لجعــل التعلــيق أكــثر وضــوحا ولبــيان نقــاش الفــريق 
وقــيل أيضــا إنــه قــد يكــون مــن المفــيد أن يشــمل الدلــيل بعــض   . العــامل بشــأن معــيار الميزانــية 

المؤشـرات للـتوقف العـام عـن السـداد، مـثل الإخفـاق في سـداد الإيجار والمرتبات ومستحقات                    
 . وغير ذلك من تكاليف المنشأة الأساسيةالموظفين
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  الأطراف التي يجوز لها طلب استهلال الإجراءات:  التصفية-٢٣الفقرة 
لوحـظ أن بعـض قوانين الإعسار تنص على بدء إجراءات الإعسار من جانب المحكمة      -٣٤

لى أنه  وردا عـلى ذلـك، أشـير إ       . بمـبادرة مـنها، وأن هـذا الاحـتمال ينـبغي أن يـدرج في الدلـيل                
ينـبغي التميـيز بوضـوح بـين حالـة أن تطلـب محكمة بدء الإجراءات وحالة أن تتخذ قرارا ببدء               

ــناء عــلى طلــب مقــدم مــن طــرف آخــر     ــلمحكمة باتخــاذ   . الإجــراءات ب وذكــر أن الســماح ل
الإجـراءين كلـيهما مـن شـأنه أن يوجـد نـزاعا أو تحيزا محتملا وأن يكون مخالفا لنظام الإعسار                     

واتفق الفريق العامل على أنه     . اف والقـابل للتنـبؤ بـه الذي يوصي به في الدليل           الواضـح والشـف   
ينـبغي ألا تكـون المحكمـة قـادرة عـلى بـدء الإجـراءات بمـبادرة مـنها، وألا تـبدأها إلا بـناء على                          

 .طلب مقدم من طرف آخر
  

 الطلب المقدم من المدين:  التصفية–٢٦ إلى ٢٤الفقرات 
 

 يشير إلى أن    ٢٤ن أن الجزء الثاني من الجملة الأولى من الفقرة          أعـرب عن الانشغال م     -٣٥
وردا على . المحكمـة يمكـن أن تـبدأ الإجـراءات حـتى وإن لم يسـتوف المدين أي معيار للإعسار              

ذلـك، لوحـظ أنـه بيـنما يجـوز مـن حيـث الممارسـة أن يعـامل الطلـب المقـدم من المدين معاملة                          
لصارمة، لا يجدر أن يوحي بأن الإجراءات يمكن أن تُبدأ          أكـثر مـرونة فـيما يـتعلق بالمتطلـبات ا          

بـناء عـلى طلـب مـن المدين حيثما يعترض الدائنون على ذلك البدء أو حيثما يبلغ القيام بذلك             
وقيل إنه يتعين التمييز بين قبول ما يقولـه المدين بشأن          . مـبلغ إسـاءة استعمال الإجراء القضائي      

اضـات، مـن قـبل الدائنين مثلا، وعدم استجواب المدين بشأن          وضـعه المـالي حيـثما لا تـثار اعتر         
ظـروفه المالـية حيـثما يكـون ثمة شك حول وضعه المالي أو حيثما يثير الدائنون اعتراضات على                

ولوحـظ أن بعـض قوانـين الإعسـار تنص بالفعل على أن إعلان الإعسار من                . بـدء الإجـراءات   
أو يعــامل كدلــيل كــاف عــلى الإعســار لــبدء قــبل المديــن يــبلغ مقــام وجــود فرضــية الإعســار،  

وجرى التساؤل عما إن كان النهج الأخير مستصوبا وما         . الإجـراءات دون مـزيد مـن التحقق       
. إن كـان ينـبغي أن يشـترط مـزيد مـن الإثـبات أو يمكـن أن يطالـب بـه مـن قـبل الدائنين أم لا                           

حا لقانون الإعسار   ولوحـظ أن هـذا الـنهج يجـري الـنظر فـيه حالـيا في بلـد واحـد يجـري إصـلا                       
 بعد عبارة   ٢٤وكمسألة تتعلق بالصياغة، اقترح أن تنتهي الجملة الثانية من الفقرة           . الخـاص به  

واتفق الفريق العامل   . ، لاسـتبعاد أي قـدر من عدم اليقين        "لا يكـون قـادرا عـلى سـداد ديونـه          "
 .على أن هذه المسائل تتطلب مزيدا من الإيضاح والنقاش في الدليل
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  الطلب المقدم من الدائن:  التصفية–٣١ إلى ٢٧رات الفق
 بأن لا يكون الدين موضع نزاع، قيل إنه         ٢٧فـيما يـتعلق بالاشـتراط الوارد في الفقرة           -٣٦

لا يلـزم أن يكـون الديـن بكاملـه غـير خاضـع لـنـزاع، بل أن يكون قسط كبير منه غير خاضع                        
 . إيلاء مزيد من النظر إلى هذه المسألةواتفق على أنه ينبغي. لنـزاع أو غير خاضع لمقاصّة

ومـع ملاحظـة أن الدائـنين الذيـن بحوزتهـم ديـون لم يحـل أجـل سـدادها قـد تكـون لهم                 -٣٧
مصـلحة مشـروعة في إجـراءات الإعسـار، أشـير إلى أنه بمقتضى بعض قوانين الإعسار لا يمكن                   

 إعسار أخرى، يجوز أن    وبمقتضى قوانين . المطالـبة بديـن مـا لم يحل أجله وحتى يحل هذا الأجل            
واقترح أن  . يشـكل الإخفـاق في سداد قسط من دين طويل الأجل أساسا لطلب يقدمه الدائن              

 .يدرج هذان المثالان في النقاش

ونـاقش الفـريق العـامل مسـألة ما إن كان يمكن لدائن مفرد أن يطلب بدء الإجراءات                   -٣٨
وأعــرب عــن رأي . قــة بقــيمة مطالــباتهموالطــريقة الــتي يكــون بهــا لعــدد الدائــنين المطلــوب علا 

مــؤداه أنــه قــد تنشــأ مشــاكل، عــلى ســبيل المــثال، حيــثما يكــون لــدى مديــن عــدد مــن صــغار  
الدائـنين الذيـن يمكـن أن يسـدد لهـم ودائـن كبير مفرد لا يستطيع أن يسدد له؛ وفي هذه الحالة        

وقيل إنه يمكن . لمفردلا ينـبغي أن يكـون قـادرا عـلى طلـب بـدء الإجـراءات إلا الدائـن الكبير ا           
 سواء أكان عدم قدرة     –التميـيز بـين عـدد الدائـنين المطلـوب لـتقديم طلـب ومـا يشـترط إثباته                    

وأعرب عن رأي آخر مؤداه أنه      . المديـن عـلى السـداد يـتعلق بـبعض ديونـه أو كـلها أو أغلـبها                 
في الفقرة يمكـن لدائـن مفـرد أن يطلـب بـدء الإجـراءات حيـثما يكـون قـد اتـبع الإجراء الوارد             

وبعـد الـنقاش، اتفـق على أن الدليل يعالج على    .  وقـدم مطالـبة بالسـداد ولم يـتم الوفـاء بهـا        ٢٧
نحـو كـاف مخـتلف الخـيارات فـيما يـتعلق بطلـبات الدائـنين وأن هـذه الخـيارات مقـبولة بالنحو                        

 .الذي صيغت به

الواردة في  " غـير المكلف  "وكمسـألة تـتعلق بالصـياغة، اقـترح أن يسـتعاض عـن عـبارة                 -٣٩
 .وأعرب عن التأييد لهذا التغيير". الفعّال من حيث التكلفة" بعبارة ٢٨الفقرة 

 . مقبول٣١ إلى ٢٩واتفق الفريق العامل على أن مضمون الفقرات  -٤٠
  

   الطلب المقدم من سلطة حكومية–٣٣ و٣٢الفقرتان 
ة حكومــية هــي  تعــالج الحالــة الــتي تكــون فــيها ســلط ٣٢ســئل عمــا إن كانــت الفقــرة  -٤١

 الحـالات الأخـرى الـتي لا تكـون فيها السلطة الحكومية هي الدائن            ٣٣الدائـن، وتعـالج الفقـرة       
ويكـون الغـرض مـن إجـراءات الإعسار فيها ليس معالجة حالة الإعسار بل معالجة مسائل مثل                  
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 أنه ووافـق الفـريق العـامل عـلى هذا التفسير، وعلى          . الاحتـيال أو غـيره مـن الأفعـال الإجرامـية          
 .يلزم التعبير عن التمييز تعبيرا أكثر وضوحا في النص

  
  الطلب المقدم من المدين:  إعادة التنظيم-٣٥ و ٣٤الفقرتان 

كـان هـناك عـامل إضـافي اقـترح تأيـيدا لتخفـيف معـايير الـبدء الخاصـة بإعـادة التنظــيم             -٤٢
تقديم الطلب في مرحلة    ، وهـو الحاجة إلى تشجيع المدينين على         ٣٥واقـترح إدراجـه في الفقـرة        

مــبكرة مــن مصــاعبهم المالــية، وذلــك مــثلا حيــثما يــؤدي ســداد الديــون الــتي حــان أجــلها إلى    
ولوحظ أن تلك الحالة قد تدخل   . تسـبيب مشـقة مالـية ولكـن لـيس بالضـرورة تسبيب إعسار             

 ).أ (١٨في نطاق معنى انعدام القدرة مستقبلا على السداد، الوارد في التوصية 
  

   الطلب المقدم من الدائن-٤٠ إلى ٣٦ت الفقرا
قـيل إن هـذا الباب يمكن تحسينه بإعادة صياغته من أجل الفصل بين فكرتين رئيسيتين                 -٤٣
اعـتماد نهـج مـرن تجـاه تحديـد معـايير الـبدء للدائـنين لكـي يتسـنى التغلب على الصعوبات                  : همـا 

بدء حيــثما يكــون المديــن غــير العملــية الــتي تصــادف، مــثل احتــياج الدائــنين إلى تقــديم طلــب الــ
) وذلــك مــثلا بســبب أن الإدارة تركــت العمــل مــع المديــن (راغــب أو غــير قــادر عــلى تقديمــه  

واحـتمال تثبـيط الدائـنين عـن تقـديم الطلـبات إذا كـان يشـترط على الدائن الذي يقترح إعادة                      
 .التنظيم أن يبرهن على توافر إمكانيات كافية لتحقيق إعادة تنظيم ناجحة

وقـيل أيضـا إنـه يلـزم التمييز بوضوح بين طلبات المدينين وطلبات الدائنين، ويمكن أن                   -٤٤
ييسـر الدلـيل ذلـك التميـيز بطـريقة أفضـل بعـرض القواعد المشتركة لنوعي الطلبات كليهما ثم                    

 .مناقشة كل من الإجراءين على حدة

 إلى  ٣٦ من الفقرة    وذهـب اقـتراح آخـر إلى تعديـل الإشـارة الـواردة في الجملـة الثانـية                  -٤٥
ــناله      تعزيــز قــيمة مطالــبات الدائــنين لتشــير إلى تعزيــز قــيمة الموجــودات وزيــادة العــائد الــذي ي

 .الدائنون من مطالباتهم

، ليست لها "ولهـذه الأسـباب  "، وهـي  ٤٠ولوحـظ أن العـبارة الاسـتهلالية مـن الفقـرة           -٤٦
 .بالضرورة صلة بالفقرة السابقة، وينبغي توضيحها

  



 

13  
 

A/CN.9/529

   المسائل الإجرائية-٤٣ إلى ٤١ت الفقرا
، لكي يتجلى فيه المحتوى     "تقديم طلب البدء  " ليصبح   ٤١اقـترح تعديـل عـنوان الفقـرة          -٤٧

وذهــب اقــتراح آخــر إلى أن تكــتفي الفقــرة بالإشــارة إلى أن العملــية يمكــن بدؤهــا . بدقــة أكــبر
ردا على ذلك، لوحظ    و. بـتقديم طلب إلى محكمة مختصة، دون أي مزيد من المناقشة للتفاصيل           

أنـه بمـا أن بعـض الولايـات القضـائية تقضـي بامكانية استهلال الإجراءات دون تدخل المحكمة                   
ينبغي أن "فينـبغي الإبقـاء عـلى مشـروع الفقـرة الحـالي، أو إضافة جملة أولى جديدة مفادها أنه        

نطبقة أخرى  ولوحظ أيضا أن قوانين م    ". يـنص قـانون الإعسار على كيفية بدء عملية الإعسار         
 .يمكن أن تؤثر في الطريقة التي تستهل بها الإجراءات

واتفــق عمومــا عــلى أن الــباب قــد يحــتاج إلى تعديــل طفــيف بغــية التســليم بــأن تدخــل  -٤٨
. ٤١المحكمــة قــد لا يكــون ضــروريا لاســتهلال العملــية، كمــا هــو مــبين في مــا يتصــل بالفقــرة 

لتوضيح أسباب اشتراط قرار من المحكمة، وهي       وكـان هـناك اقـتراح بـإدراج إضافة إلى الدليل            
 .أنه يساعد على الوقاية من إساءة الدائنين استغلال الإجراءات

، في أنـــه ينـــبغي التميـــيز ٤٣ و٤٢وتمثلــت ملاحظـــة، تنطـــبق عمومـــا عـــلى الفقـــرتين   -٤٩
وعلاوة على ذلك، اقترح    . بوضـوح أكـبر بـين الإجـراءات الطوعـية والإجـراءات غير الطوعية             

نص صـراحة في الدلـيل على التركيز على الإجراءات غير الطوعية، لأن الباب يركز حاليا       أن ي ـ 
 .على تلك الإجراءات

وذهـب اقـتراح نـال التأيـيد إلى أن يشير الدليل إلى التحول الجاري في عدد من قوانين                    -٥٠
بت في  الإعسـار صـوب مـنح المديـن حقـا أساسـيا في أن تسـتمع إلـيه المحكمـة أو الهيـئة الـتي ست                         

 .طلب البدء

، ٤٣من الجملة الثانية من الفقرة " لكـي يـتهرب مـن دائنيه   "واقـترح أن تحـذف عـبارة       -٥١
واقترح . لأنـه توجـد أشـكال أخـرى مـن إسـاءة الاسـتغلال لا يلـزم ذكـرها تفصـيليا في الدليل                      

 لتشــدد عــلى الحاجــة إلى قواعــد واضــحة بشــأن  ٤٣تعديــل نــص الجملــة الأخــيرة مــن الفقــرة  
 .ق وقف الإجراءات على هذه الفترة المعترضة وإدراج إشارة مرجعية إلى الفصل الثالثانطبا

واقـترح إدراج إشـارة مرجعـية أخـرى إلى المناقشة الواردة في الدليل بشأن مسؤوليات           -٥٢
، الفصل  ٢٣٠-٢٢٩الفقـرتان   (مديـري أو إدارة المديـن عـن تقـديم طلـب إجـراءات الإعسـار                 

 ).A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.10الرابع، الوثيقة 
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من الجملة الأولى من " مركّبة"حذف عبارة : وقدمـت عـدة اقـتراحات صـياغية، وهي        -٥٣
 بإشــارة ٤١الــواردة في الفقــرة " طلــب بــدء الاجــراءات"؛ والاستعاضــة عــن عــبارة ٣٨الفقــرة 

 .أكثر ملاءمة إلى الإغاثة أو بدء الإجراءات
  

  ضع أجل زمني لاتخاذ قرار بدء الإجراءاتو:  المسائل الإجرائية-٤٥ و٤٤الفقرتان 
 .رئي أن مضمون الفقرات مقبول -٥٤
  

  رفض طلب البدء:  المسائل الإجرائية-٤٦الفقرة 
أعـرب عـن تأيـيد لاقـتراح إعـادة صـياغة الـباب لكـي ينطبق على الإجراءات الطوعية                     -٥٥

ــنوان ليصــبح      ــل الع ــدء الإج ــ "وغــير الطوعــية عــلى الســواء وتعدي راءات أو رد رفــض طلــب ب
انظر (واسـتذكر أن الفـريق العامل تناول تلك المسألة في دورته السادسة والعشرين              ". الدعـوى 
ــرة  ــيقة  ٣٧الفقـ ــن الوثـ ــيقا   ). A/CN.9/511 مـ ــيل تعلـ ــيف إلى الدلـ ــة أن تضـ وطلـــب إلى الأمانـ

واقترح أن يتناول أي تنقيح جميع      . بشأن رد الدعوى  )  أدناه ٨انظـر أيضـا الفقـرة       (وتوصـيات   
لترتيــبات الممكــنة بموجــب القوانــين الراهــنة، بمــا فــيها الترتيــبات الــتي تســمح بــبدء الإجــراءات  ا

 .التلقائي

وذهـب اقـتراح آخـر إلى أنه، في حين أن أسباب رفض الطلب المقدم من المدين ينبغي                   -٥٦
ــإن         ــبه، ف ــية محــدودة لمعالجــة أي عــيوب في طل ــترة زمن ــن ف إبقاؤهــا عــند حــد أدنى ومــنح المدي

 .وط الموضوعة على الدائنين ينبغي أن تطبق بتشدد أكثرالشر

 لرفض طلب   ٤٦وقـدم عـدد من الاقتراحات بشأن تعديل الأسباب الواردة في الفقرة              -٥٧
ولوحـظ أن الفـريق العـامل ينـبغي أن لا يخلـط، لـدى إعـادة النظر في القائمة                    . بـدء الإجـراءات   

الإجراءات التالية، التي يمكن تناولها في   الحالـية، بـين أسـباب الـرفض وحـالات إسـاءة اسـتغلال               
وأعـرب عـن تأيـيد للإبقاء في القائمة، بشكل أو آخر، على سبب حصول      . إطـار رد الدعـوى    

المديـن عـلى مدفوعات سداد تفضيلية، لأنه لوحظ أنه ليس من غير المعتاد في حالة طلب البدء                 
ي شكل من أشكال الإكراه     غـير الطوعي أن يضغط على المدين بشأن تلك المدفوعات، وأن أ           

وذهب رأي معارض   . بشـأن الدفـع يمكـن أن يكـون اسـتخداما غـير لائـق لإجـراءات الإعسار                 
إلى أنـه سـيكون مـن غـير اللائـق أن تـتخذ المحكمة هذا القرار، لأن فحص تلك المدفوعات هو             

 .وظيفة رئيسية من وظائف إجراءات الإعسار

إجراءات الإعسار كبديل لآلية إنفاذ تحصيل      واقـترح أن يحـذف مـن القائمـة استخدام            -٥٨
الديـون، عـلى أسـاس أنـه، عـلى الرغم من أنه ربما يكون استخداما غير لائق للإعسار، فإنه لا                  
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وكانت الإضافات المقترحة لأسباب الرفض     . ينـبغي أن يمـثل، في حد ذاته، سببا لرفض الطلب          
ــة الموجــودات   ــواردة في  الــذي ينــبغي أن يشــار فــيه إشــارة م  (عــدم كفاي رجعــية إلى المناقشــة ال

 ٤٦ بشـأن الحـوزات الخالـية من الموجودات وأن تدرج ملحوظة في الفقرة           ٥٣ و ٥٢الفقـرتين   
، والــتورط في احتــيال أو )مفادهــا أن ذلــك الســبب للــرفض لــيس مســلّما بــه في جمــيع الــدول  

 .نشاط إجرامي آخر

، ٤٦لـة الثالــثة مـن الفقــرة   في الجم: وقـدم عـدد مــن الاقـتراحات الصــياغية، كمـا يــلي     -٥٩
؛ )في النص الانكليزي" (obtaining"إلى " to obtain"؛ وتغـيير عبارة  "دون مـبرر "إضـافة عـبارة   

وحيــث يســتخدم المديــن الإعســار  : "ليصــبح نــص المــثال " (للديــون بالكــامل"وحــذف عــبارة 
ن التزامات   مـن السـداد الفـوري، أو للتنصل م         دون مـبرر  كوسـيلة لمـراوغة الدائـنين وحـرمانهم         

 .في المثال الرابع" بديل"بعد عبارة " غير لائق"؛ وإضافة عبارة )ثقيلة العبء مثل عقود العمل
  

  الإشعار ببدء الإجراءات:  المسائل الإجرائية-٥١ إلى ٤٧الفقرات 
قـيل إنـه يلــزم التميـيز بوضــوح في الدلـيل بـين الإشــعار بـتقديم الطلــب والإشـعار بــبدء         -٦٠

، صــراحة، ٤٧وينــبغي أن تتــناول الفقــرة  . ن نــتائج متبايــنة تترتــب في الحالــتين الإجــراءات، لأ
 .الإشعار ببدء الإجراءات

 على أن للمدين حق أساسي في تلقي        ٤٩وأعـرب عـن تأيـيد قوي للتشديد في الفقرة            -٦١
ــر   (الإشــعـــار  ـــواردة في الفقـــ ــبغــي أن يشــار في ذلــك إشــارة مرجعــيــة إلى المناقشــــة الـ ات وين

، ) لحقـوق المدين A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.10 مـن الفصـل الـرابع مـن الوثـيقة         ٢٢٠-٢١٨
وعـلى أنـه لا ينبغي إتاحة الاستغناء عن توجيه إشعار إلى المدين إلا في ظروف استثنائية للغاية،      

. مـثلا حيـثما يحـتمل أن يتصـرف المديـن تصرفا يضر الدائنين أو حيثما يكون المدين قد اختفى                   
ــن فيمكــنه أن يواصــل التصــرف      وردا  ــه إذا لم يوجــه إشــعار إلى المدي ــك، أشــير إلى أن عــلى ذل

ولوحـظ أيضـا أن مسـألة تصرف المدين تصرفا يضر بالدائنين قد يكون              . تصـرفا يضـر بـالحوزة     
وأعــرب عــن تأيــيد قــوي للإبقــاء عــلى اشــتراط توجــيه   . الأفضــل تــناولها باتخــاذ تدابــير مؤقــتة 

وحيثما يسعى المدين إلى تفادي استلام إشعار       . المديـن قـد اختفى    الإشـعار حـتى حيـثما يكـون         
شخصــي، قــد تكفــي اشــتراطات الإشــعار العلــني، أو يمكــن توجــيه الإشــعار إلى آخــر عــنوان     

 .معروف للمدين

وقــيل إنــه يلــزم في حــالات الطلــب الطوعــي، حيــثما يكــون هــناك تــأخير بــين تقــديم      -٦٢
لى الدائـنين بـتقديم الطلـب، لكـي يتمكـنوا من اتخاذ      الطلـب وبـدء الإجـراءات، توجـيه إشـعار إ       
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قـرار عن علم بشأن ما إن كانوا سيواصلون تقديم الخدمات إلى المدين مع إمكانية تكبد المزيد                 
 .من الديون أثناء الفترة المعترضة

 ).٧٤انظر الفقرة (واقترح عدد من الخيارات لفعالية توجيه الإشعار  -٦٣

الواردة في الجملة الأولى " من الدائن"أو طلب " غير طوعي"ولوحـظ أن عـبارة طلـب         -٦٤
 قـد تـؤدي إلى الالتـباس لأن الطلــبات غـير الطوعـية لا تقتصـر بالضـرورة عــلى        ٤٩مـن الفقـرة   

 .الطلبات المقدمة من الدائنين، وينبغي توضيح المصطلحات

ردة في الفقرة واقـترح أن تضـاف أيضـا الـنقابات وممـثلو أربـاب العمـل إلى القائمة الوا               -٦٥
 . بالأطراف التي يوجه إليها الإشعار بالبدء٥٠
  

  حوزات الإعسار بدون موجودات:  المسائل الإجرائية-٥٤ إلى ٥٢الفقرات 
أعـرب عـن تأيـيد لإضـافة استصـواب رد اعتـبار مـنظمي المشاريع وغيرهم من الأفراد                     -٦٦

ازفـة الاقتصادية، كسببين    الضـالعين في أنشـطة تجاريـة وتشـجيع نفـس هـذه الأطـراف عـلى المج                 
واقــترح أن تضــاف إشــارة إلى . إضــافيين لتــناول إدارة الجهــات المديــنة الخالــية مــن الموجــودات

الإيـرادات بغـية تـناول المديـنين الذيـن ليسـت لهـم موجودات ولكن لهم مصدر إيرادات منتظم                  
 ".بدون موجودات"ولا ينبغي أن يعاملوا في سياق الحوزات التي 

  
   تكاليف إجراءات الإعسار-٥٦ و ٥٥ان الفقرت
ــيها إدراك أهمــية       -٦٧ ــا وردت في المشــروع، يتجــلى ف ــرة، كم ــاده أن الفق ــيق مف أدلي بتعل

واقترح أن تدرج   . فعالـية التكالـيف في تصـميم نظام الإعسار، دون استنباط أي استنتاج فعال             
 بدء واستخدام إجراءات    عـبارة أقـوى مفادهـا أن مـن شـأن الـنظام العـالي التكلفة أن يثبط عن                  

 .الإعسار

 . مقبول٥٦ورئي أن مضمون الفقرة  -٦٨
  

  التوصيات
مـن الحكـم المتعلق بالغرض حيث إن العبارة الواردة          ) ب(أُبـدي تأيـيد لحـذف الفقـرة          -٦٩

وأُبــدي اقــتراح .  ألــف–في تلــك الفقــرة مدرجــة في الحكــم المــتعلق بالغــرض في الفصــل الــثاني 
 .حتى يكون التسلسل منطقيا بشكل أكثر) ه(قبل الفقرة ) و(قرة يدعو إلى إدراج الف
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، واقترح عدد من    )١٨(وأُبـدي بعـض القلـق بشـأن معـايير الـبدء الـواردة في التوصـية                   -٧٠
بغية تجسيد اتفاق الفريق العامل     " كبديل"فقـد اقـترح حـذف الكلمة        . الإضـافات والـتعديلات   

كمــا دعــي إلى تجســيد اســتنتاجات مناقشــات ). ٣٣انظــر الفقــرة (فــيما يــتعلق بمعــايير الطلــب 
ــزاع، مــع إضــافة الكــلمة        ــن موضــع نـ " كــامل"الفــريق العــامل حــول اشــتراط ألا يكــون الدي
واقترح (لتوضـيح أنـه يمكـن أن يكـون هـناك نــزاع على جزء من الدين وليس على الدين كله                     

إلى الإشارة إلى   " العام "؛ واقترح أيضا إضافة الكلمة    ))١٩(إدخـال التغـيير ذاتـه عـلى التوصـية           
 مــن ١٨ و١٧متســقة مــع الفقــرتين  ) ب(و ) أ (١٨الــتوقف عــن الدفــع بغــية جعــل التوصــية   

عاجزا عن "قبل العبارة " أو سيكون"العبارة ) ب) (١٨(التعلـيق؛ واقـترح أن تتضـمن التوصية     
فاده أن  وردا عـلى هـذا الاقتراح الأخير، أُبدي رأي م         . لتشـمل احـتمال الإعسـار     " دفـع ديونـه   

وأُبدي . احـتمال الإعسـار لا ينبغي أن ينطبق إلا على طلبات المدين وليس على طلبات الدائن               
ينـبغي أن تعـتمد نهجا أكثر مرونة لتشجيع المدينين على     ) أ (١٨أيضـا رأي مفـاده أن التوصـية         

إيــداع طلــب في مــرحلة مــبكرة والتشــجيع عــلى إعــادة التنظــيم، مــع إقامــة تميــيز ضــروري بــين 
 .ايير البدء بشأن التصفية وبشأن إعادة التنظيممع

، تمثل الرأي السائد بعد  ))١٩( مـن التوصية     ٢وبيـنما أُبـدي قـدر مـن التأيـيد للصـيغة              -٧١
 .٦ و٥ وإدراج الحاشيتين ١المناقشة في ضرورة الاحتفاظ بالصيغة 

ن الاختيار  يدعو إلى التعبير بمزيد من الوضوح ع      ) ٢٠(وأُبـدي اقـتراح بشـأن التوصية         -٧٢
 ).ب(و ) أ(بين الفقرتين 

وبغـية تـناول مسألة البدء من جانب سلطة حكومية، وهي مسألة نوقشت في التعليق،       -٧٣
، مع  )٢١(في التوصية   "الدائن"بعـد كلمة    " أو مـن سـلطة حكومـية      "اقـترح أن تضـاف العـبارة        

عمومية على أساس إجـراء مـا يلـزم من تغييرات حتى يؤخذ في الاعتبار البدء من جانب سلطة                
ــيس عــلى أســاس الإعســار     ــة ول ــامل حــول     . المصــلحة العام ــريق الع ــية تجســيد مناقشــة الف وبغ

بعد العبارة  " عموما"الاسـتثناءات مـن الحكـم المـتعلق بإخطار المدين، اقترح أن تضاف الكلمة               
 .في مقدمة الحكم" قانون الإعسار"

ــيات    -٧٤ ــأن التوصـ ــق بشـ ــبدء  )٢٤(إلى ) ٢٢(وأُبـــدي بعـــض القلـ ــار بـ ــتعلقة بالإخطـ  المـ
وذهـب أحـد الآراء إلى أنـه ينبغي أن يكون هناك تمييز واضح بين إخطار أطراف                 . الإجـراءات 

وفـيما يـتعلق بالنشـر، أُبـدي رأي مفـاده أن النشـر في جريدة                . محـددة والنشـر العـام لخـبر الـبدء         
ر فعــلي، وأنــه حكومــية هــو عمومــا مجــرد إجــراء شــكلي ولا ينــبغي الــتعويل علــيه لــتوفير إخطــا

ينـبغي حـذف الإشـارة إلى الصـحف الوطنـية والاستعاضـة عـنها بإشـارة إلى الصحف المحلية في             
وكـبديل لتحديد أنواع المنشورات التي يمكن أن يُنشر   . المكـان الـذي توجـد فـيه منشـأة المديـن           
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 أن منشور من المرجح عموما  : "فـيها الإخطـار، اقـترح اعـتماد صـيغة عـلى غـرار الصيغة التالية               
ــتمة   ــراف المهـ ــلم الأطـ ــل إلى عـ ــالات    ". يصـ ــتعمال الاتصـ ــية اسـ ــا إدراج إمكانـ ــترح أيضـ واقـ

، اقترح أن   )٢٢(ومـن أجـل توضـيح الطبـيعة الإجرائية للتوصية           . الإلكترونـية لإخطـار الأفـراد     
وفــيما . تتضــمن العــبارة الاســتهلالية إشــارة إلى ضــرورة إرســاء إجــراء موحــد بشــأن الإخطــار 

) ٢٢(ي يقـــدم الإخطـــار، اقـــترح تغـــيير الجملـــة الأخـــيرة مـــن التوصـــية  يـــتعلق بالطـــرف الـــذ
وطُلب إلى الأمانة أن تأخذ تلك الاقتراحات       ". ينبغي"بـالفعل   " يجـوز "بالاستعاضـة عـن الفعـل       

 .بعين الاعتبار لدى تنقيح التوصيات

ين ، اقترح تحديد الطرف المسؤول عن إعداد قائمة بالدائن        )٢٣(وفـيما يتعلق بالتوصية      -٧٥
ــبغي إخطــارهم  ــئي أن العــبارة  . الذيــن ين ــر وســجلات    "[وارت ــن يمكــن تحديدهــم مــن دفات الذي

لا لـزوم لهـا وقـد تكـون تقيـيدية، حيـث إنه قد يكون هناك دائنون معلومون آخرون                    ]" المديـن 
 .قد لا يتسنى تحديدهم على ذلك النحو

، منها توفير   )٢٤ (وأُبديـت اقـتراحات تدعـو إلى إضافة اشتراطات أخرى إلى التوصية            -٧٦
معلومـات تـتعلق بالـتأكد من المطالبات وأي إطار زمني يمكن أن يحدث فيه ذلك ، كما تتعلق                    

 .بطلب وقف الإجراءات وأثره

وأشير إلى أن . ومضمونها) ٢٥(وأُبديـت بعـض الشـواغل فـيما يـتعلق بصـيغة التوصية             -٧٧
الـتي يكون فيها الطلب صادرا عن       محـدودة جـدا إذ أنهـا لا تتـناول الحالـة             ) ب) (٢٥(التوصـية   

وأفــيد بأنــه في الحــالات الــتي يكــون فــيها ديــن واحــد مــن أولــئك الدائــنين . عديــد مــن الدائــنين
وأبدي رأي مفاده أن المعايير   . موضـع نـزاع، فـإن ذلـك لا ينـبغي أن يفضـي إلى رفـض الطلب                 

المثال، عدم الوفاء   المذكـورة في التوصـية ضيقة بشكل مفرط وأنها ينبغي أن تتضمن على سبيل               
واقترح . بـالحدود الزمنية، والمسائل ذات الصلة بأهلية الأطراف، وعدم دفع النفقات الإجرائية           

وذهب رأي آخر إلى أنه     . إلى مقدمـة التوصـية    " أمـورا مـنها   "عـلاوة عـلى ذلـك إضـافة العـبارة           
من التصفية ينبغي أن تنطبق على كل ) ج(يمكـن حـذف العـبارة الاسـتهلالية حيـث إن الفقـرة              

 .في نهاية القائمة) أ(واقترح من حيث الصياغة إدراج الفقرة . وإعادة التنظيم

الذي قد تكون هناك حاجة إليه      (ولوحـظ أن التوصـيات لا تتـناول رفـض الإجراءات             -٧٨
. والتكالــيف والجــزاءات) مـثلا عــندما يكــون الطلــب الـذي يــتقدم بــه مديــن بمـثابة بــدء تلقــائي   

ويكـون قد تم فيها الإخطار      (ت الـتي يعمـل فـيها الطلـب بمـثابة بـدء تلقـائي                واقـترح، في الحـالا    
ــبدء ــة منشــأة     ) بال ــرفض أيضــا لحماي وتــرفض الإجــراءات بعــد ذلــك، أن يُشــترط الإخطــار بال
 .وحظيت تلك الاقتراحات بالتأييد. المدين
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ــيّز التوصــية      -٧٩ ــأن تم ــتراح ب ــدي اق ــنين والشــركات الم   ) ٢٦(وأُب ــراد المدي ــين الأف ــنةب . دي
ــرات   ــترح ألا تنطــبق التوصــية    ٥٤ إلى ٥٢واســتُذكرت الفق ــيق، فاق إلا عــلى ) ٢٦( مــن التعل

الحـالات الـتي لا يكـون فـيها المديـن فـردا ويحـق له ابـراء ذمـته، لأن الطلـب لا ينـبغي رفضه في             
" غـير المرهونة  "ولوحـظ أن الجملـة الأولى ينـبغي أن تشـير إلى غـياب الموجـودات                 . تلـك الحالـة   

 .س إلى الموجودات بوجه عامولي

وبعـــد المناقشـــة، اقـــترح مشـــروع التوصـــيات التالـــية بشـــأن رد الدعـــوى والتكالـــيف  -٨٠
 .والجزاءات لكي ينظر فيه الفريق العامل مستقبلا

  
  إنهاء إجراءات الإعسار ورفضها  

يمكـن أن يـنص قـانون الإعسـار عـلى أنه يجوز للمحكمة أن تنهي                 ) ألف٢٦( 
 :ءات سبق بدؤها، إذا رأت المحكمة، مثلاأو ترفض إجرا

 أن الإجراءات تمثل استخداما غير سليم لقانون الإعسار؛ أو )أ(  

 أن المدين لم يمتثل لأوامر المحكمة أو لأحكام قانون الإعسار؛ )ب(  

 أن المدين لم يتعاون مع ممثل الإعسار؛ )ج(  

أضر بمصالح  ممـا   [في الإجـراءات    ] غـير معقـول   [أنـه حـدث تأخـر        )د(  
 ].الدائنين

تنطـبق الأسباب المذكورة أعلاه سواء على إجراءات التصفية أو إجراءات           : مـلحوظة [
يتناول الأسباب  ) ١٤( ألـف    –وعـلى الـرغم مـن أن الفصـل الخـامس            . إعـادة التنظـيم   

المحـتملة لـتحويل إجـراءات إعـادة تنظـيم إلى إجراءات تصفية، فلا توجد توصية بشأن                 
مواصلة تكبد خسائر   : ثمـة أسـباب إضـافية للـتحويل يمكن أن تشمل          و. هـذا الموضـوع   

فترة زمنية  [خـلال فـترة إعـادة التنظـيم؛ وعـدم تأكـيد خطة لإعادة التنظيم في غضون                  
 وقـــد يلـــزم التميـــيز بـــين أســـباب رفـــض  .]الفـــترة الزمنـــية المقـــررة قانونـــا] [معقولـــة

 .]الإجراءات وأسباب تحويلها
ون الإعســار عـلى إشــعار الدائـنين بقــرار إنهــاء   ينـبغي أن يــنص قـان   ) باء٢٦(

 .إجراءات الإعسار أو رفضها

قــد يلــزم إدراج الحكــم نفســه فــيما يــتعلق بــتحويل الإجــراءات مــن إعــادة : مــلحوظة[
 .]تنظيم إلى تصفية
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  التكاليف والجزاءات
ينـبغي أن يفـرض قـانون الإعسـار رسمـا معقـولا عـلى امتـياز تقديم                   ) جيم٢٦(

 .اءات إعسارطلب لبدء إجر

يمكـن لقـانون الإعسـار أن يـنص عـلى أن تكـون للمحكمة سلطة                 ) دال٢٦(
ــانون          ــثل اســتخداما غــير ســليم لق ــراءات يم ــدء الإج ــب ب ــان طل ــا إذا ك ــر م تقري

ــلمحكمة أن    . الإعســار ــيل، يجــوز ل وفي حــال التوصــل إلى اســتنتاج مــن هــذا القب
 .قدم الطلبتسمح بفرض سداد المقدرة للتكاليف أو فرض جزاءات على م

يمكـن أن يكـون مقـدم الطلـب مدينا في حالة الالتماس الطوعي، أو بعض                : مـلحوظة [
 .]الدائنين في حالة الالتماس غير الطوعي

  
    معاملة الموجودات عند بدء إجراءات الإعسار                -الفصل الثالث     -٢ 
  )A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.5(الموجودات التي تتأثر  -ألف 

ــواردة بــين قوســين في نهايــة الفقــرة   اقــترح إمــا أن تح ــ -٨١  لأنهــا تحــدث ٥٧ذف العــبارة ال
التباسـا، وإمـا أن تعـدّل لكـي تشـير إلى حلـول ممـثل الإعسـار محل المدين في ممارسة سلطاته أو                         

 .تعطيل تلك السلطات
  

   موجودات حوزة الإعسار-٦٥ إلى ٥٩الفقرات 
" موجودات وحقوق "اتسـاق إلى    فـيما يـتعلق بالمصـطلحات، اقـترح أن يشـير الدلـيل ب              -٨٢

 .المدين التي ستشكل الحوزة

 لـن تنطـبق إلا عندما يكون المدين فردا وأن المدين            ٥٩ للفقـرة    ١ولوحـظ أن الحاشـية       -٨٣
ــية       ــانون إعســار واحــد عــلى الأقــل، بــالحق في رفــع دعــوى لتعرضــه لإصــابة بدن يحــتفظ، في ق

 .رة مصاحبة في الايراداتشخصية وللنيل من سمعته، لكنها لا تنطبق على أي خسا

ينبغي أن تتضمن بيانا واضحا يسلّم بضرورة أن        ) ٦٠(وأُبـدي رأي مفـاده أن الفقـرة          -٨٤
وأُبدي . تـتأثر حقـوق الدائـنين المضـمونين حـتى يتسـنى تحقـيق الهـدف المتمـثل في إعـادة التنظيم                 

اضح لحقوق  ينـبغي أن تذكـر الحاجـة إلى تحديـد و    ٦٢اقـتراح ذو صـلة بذلـك وهـو أن الفقـرة             
: الدائـنين المضمونين من أجل التمكين من تقدير ثمن لمخاطر الائتمان، على غرار العبارة التالية              

". ينـبغي لقـانون الإعسـار أن يـبين بوضـوح حقوق الدائنين المضمونين في التعامل مع ضمانهم          "
 .وحظي ذلك الاقتراح بالتأييد
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 . مقبولا٦١واعتُبر مضمون الفقرة  -٨٥

 ٦٨ لا تـتعلق إلا بالأفـراد المديـنين وأنـه يمكن نقلها إلى الفقرة     ٦٣ أن الفقـرة   ولوحـظ  -٨٦
وأُبدي اقتراح آخر وهو إضافة مناقشة تتناول مدى ملاءمة قانون          . تحقـيقا لمـزيد مـن الوضـوح       

غـــير الإعســـار لمعاملـــة الموجـــودات المشـــتركة في إطـــار الإعســـار وتقـــديم أمـــثلة لـــلموجودات 
 .وحظي ذلك الاقتراح بالتأييد.  يمكن الوصول إليها في الإعسارالمشتركة الملكية التي

وأُبديـت شـواغل بشـأن مـا إن كانـت الموجـودات المملوكة لأطراف ثالثة ستدرج في                   -٨٧
حـوزة الإعسـار وبشـأن الظـروف التي يمكن في إطارها استعمال تلك الموجودات في إجراءات                 

وبينما لوحظ أن مسألة الاستعمال قد ). زةسـواء أكانـت أم لم تكـن جـزءا من الحو         (الإعسـار   
 جيم، فقد اتفق على أن هنالك حاجة إلى مزيد من الوضوح            -جـرى تـناولها في الفصل الثالث      

 .٦٤في الفقرة 
 

   الموجودات المستبعدة من حوزة الإعسار-٦٨ إلى ٦٦الفقرات 
ادها الموجودات  أُبـدي اقـتراح مفـاده أن مـن الأمـثلة الأخرى للموجودات المراد استبع               -٨٨

الـتي قـد تكـون خاضـعة، بموجـب بعض القوانين، لمطالبة بالاسترداد، ومنها مثلا السلع المورّدة               
ــلمورّد اســتردادها     ــبدء ولكــن لم يســدد ثمــنها ويمكــن ل ــنها وغــير ذلــك مــن   (قــبل ال بشــرط تبيّ

 ).الشروط المنطبقة

 . مقبولا بوجه عام٦٦واعتُبر مضمون الفقرة  -٨٩

 لا ينـــبغي إدراجهـــا ضـــمن بـــاب ٦٧يـــيد للـــرأي الـــذي مفـــاده أن الفقـــرة وأُبـــدي تأ -٩٠
وإضافة إلى ذلك، أُبدي قدر من التأييد للاقتراح الداعي         . الاسـتبعاد وإنمـا ضـمن بـاب منفصل        

. إلى أن تذكـر الفقـرة بوضـوح مرغوبـية أن تشـمل الحـوزة كـل موجودات المدين أينما كانت                    
 الأجنبــية يمكــن أن يؤثــر في القــدرة عــلى إعــادة ولوحــظ بوجــه خــاص أن اســتبعاد الموجــودات

 .تنظيم المنشأة المدينة
  

   الموجودات المستردة-٧٠ و ٦٩الفقرتان 
 مع مناقشة أحكام الإبطال الواردة      ٦٩اتفـق بوجـه عـام عـلى أنه ينبغي مواءمة الفقرة              -٩١

ترحـت عدة   واق.  هـاء وذكـر مخـتلف أنـواع المعـاملات الخاضـعة للإبطـال              –في الفصـل الثالـث      
وجـرى تحويـلها بشـكل غير       "فقـد اقـترح الاستعاضـة عـن العـبارة           : إضـافات إلى الجملـة الأولى     

؛ كما اقترح إدراج إشارة إلى      "كانـت قد رهنت أو حُوّلت بشكل غير سليم        "بالعـبارة   " سـليم 
؛ "في وقــت إعســار"المعــاملات الــتي أفضــت إلى إعســار، ولــيس فقــط المعــاملات الــتي تحصــل    
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رة إلى المعــاملات الــتي تشــمل هدايــا إلى أطــراف غــير الدائــنين، مــثلا إلى زوج في   وإدراج إشــا
ولوحــظ أن الولايــات . وقــت يكــون فــيه المديــن معســرا، أو يصــبح فــيه معســرا بســبب الهديــة  

القضــائية الــتي لا تــنص عــلى إبطــال أنــواع معيــنة مــن الــتحويلات قــد تلاقــي، في ســياق عــبر     
 .تعاونحدودي، صعوبات في الاعتراف وال

ــيل الأخــرى الــتي    ٧٠واتفــق عــلى تضــمين الفقــرة    -٩٢ ــواب الدل  إحــالات مرجعــية إلى أب
 .تتناول المعاملات غير المأذونة

  
  التوصيات

عــلى ضــوء ) د(فــيما يــتعلق بــالحكم الخــاص بالغــرض، اقــترح أن يعــاد إدراج الفقــرة    -٩٣
وكة لأطراف ثالثة، مع إدخال     المناقشـة الـتي دارت حـول الدائنين المضمونين والموجودات الممل          

وعـلى مقدمة الحكم لتجسيد مضمون الباب، أي تشكيل         ) د(التغـييرات الملائمـة عـلى الفقـرة         
 .الحوزة، وليس أثر البدء

أمــا الاقــتراح ). ٢٨(و ) ٢٧(ونظــر الفــريق العــامل في اقــتراحين يــتعلقان بالتوصــيتين   -٩٤
) ٢٧(إلى آخر العبارة الأولى من التوصية       " هاأينما كان موقع  "الأول فـيدعو إلى إضـافة العبارة        

ليصــبح ) ٢٨(؛ وأمــا الاقــتراح الــثاني فــيدعو إلى تعديــل التوصــية   )٢٨(وحــذف التوصــية ) أ(
ينـبغي أن يـنص قـانون الإعسـار عـلى أن حـوزة الإعسار ستشمل كل                 : "... نصـها كمـا يـلي     

تراحين، وقـد تمـثل الرأي      وأبـدي قـدر مـن التأيـيد لكـلا الاق ـ          ." الموجـودات أيـنما كـان موقعهـا       
الســائد في أنــه عــلى ضــوء قــرار الفــريق العــامل بــإدراج قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن   
الإعســار عــبر الحــدود في الدلــيل فإنــه مــن المناســب أن يعــتمد الدلــيل بــيانا قويــا لصــالح الــنهج   

ن يلفــت الدلــيل وارتــئي أنــه في حالــة اعــتماد بلــد مــا للــنهج الشــمولي، فإنــه ينــبغي أ. الشــمولي
ــنين، وأن       ــيقين للدائ ــتوفير ال ــباه إلى ضــرورة أن تعــتمد قوانــين الإعســار قواعــد واضــحة ل الانت

وأن يتضـمن إحالـة مرجعـية إلى القـانون الـنموذجي بشـأن الإعسار               (يتـناول مسـألة الاعـتراف       
كون كمـا تقـرر أنـه ينـبغي أن يتضـمن التعلـيق اعـترافا بـأن بعـض البلدان ربما ت                     ). عـبر الحـدود   

 .راغبة في اعتماد نهج مختلف

وهمـــا إعـــادة إدراج الإشـــارة إلى   ): ٢٩(واقـــترح إدخـــال تغـــييرين عـــلى التوصـــية      -٩٥
والـتي قـد تشـمل موجـودات اكتسبت بعد          "الأشـخاص الطبيعـيين في العـنوان وحـذف العـبارة            

 ".بدء إجراءات الإعسار
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  (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.6)حماية حوزة الإعسار والحفاظ عليها  -باء 
مـن حيث طريقة العمل، ناقش الفريق العامل التوصيات الواردة في الدليل واتفق على               -٩٦

. التركـيز علـيها، مع إدخال تعديلات على التعليق لتجسيد المداولات والاعتبارات ذات الصلة       
جــزاء وطلــب الفــريق العــامل إلى الأمانــة أن تجســد المســائل المناقشــة في ســياق التوصــيات في الأ

 .ذات الصلة من التعليق وأن توائم بين النصين
  

  التوصيات
أُبـدي تأيــيد للــنقطة التفصـيلية المحــددة الــواردة في الـبديل الــثاني الــذي هـو مــدرج بــين      -٩٧

وفيما عدا ذلك، اعتبر ذلك الجزء مقبولا       . مـن الجـزء المـتعلق بالغرض      ) أ(معقوفـتين في الحكـم      
 .من حيث المضمون

قــتراح حظــي بــبعض التأيــيد وهــو أن يجــري لــدى صــوغ التوصــيات في هــذا  وأُبــدي ا -٩٨
الجـزء الاسترشـاد بمـداولات الفـريق العـامل السابقة فيما يتعلق باحتمال عدم وجود حاجة إلى                  

 .إخطار المدين في الظروف الاستثنائية، وذلك لتقليل احتمالات الضرر إلى أدنى حد

أن يستعاض عن   ): ٣٠(علق بنص مقدمة التوصية     واقترحـت التغـييرات التالـية فـيما يـت          -٩٩
" المديــن أو الدائــنين أو الأطــراف الثالــثة "في الســطر الــثاني بالعــبارة " أي طــرف معــني"العــبارة 

لتجســـيد الاتفـــاق عـــلى الحكـــم المـــتعلق بالغـــرض؛ وأن يعـــدّل الســـطر الثالـــث ليصـــبح نصـــه  
نص الوارد بين معقوفتين مع     من ال " ملحّة"؛ وأن تحـذف الكـلمة       "وحقوقـه موجـودات المديـن     "

 .وحظيت هذه التغييرات بالتأييد. حذف المعقوفتين

 ".بناء على الطلب"العبارة ) أ) (٣٠(واقترح أن تضاف إلى آخر التوصية  -١٠٠

وأُبـدي بعـض القلـق من أن الصلاحيــات التي ستمنــح لممثــل الإعســار فــي التوصيــة                -١٠١
 مفـرط بالنسـبة لكـل الحالات، حيث إنها قد تتوقف على    قـد تكـون واسـعة بقـدر       ) ب( )٣٠(

وارتئي أن  . مـا إن كـان ممـثل الإعسـار معيّـنا للإشـراف عـلى منشـأة المديـن أو للسـيطرة عليها                      
القـدرة عـلى البيع ينبغي أن تكون محدودة بقدر أكبر لتجنب احتمال التعسّف من جانب ممثل                

ضمن " تأييد للاقتراح الذي يرى أن العبارة        ولكن أُبدي . الإعسـار، كأن يبيع كل الموجودات     
اللذين يمكن  "التي يمكن تغييرها لتصبح     " (بمـا في ذلـك    "والعـبارة   " السـياق المعـتاد لعمـل المنشـأة       

ولوحظ أيضا أن بعض . مـن المفـترض أن تُعالجـا موطـن القلق هذا على نحو واف       ") أن يشـملا  
ــودع ممــثل الإعســار ضــمانا لعــدم خــيا     ــنظم تشــترط أن ي ــة مــن أي   ال ــة وذلــك للوقاي نة الأمان

وأُبدي بعض التأييد لإزالة    . لا يعني المدين  " شخص آخر "واقـتُرح توضيح أن التعبير      . اخـتلاس 
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، مع أنه أشير إلى أن )ب) (٣٠(الأقـواس المعقوفـة المحـيطة بكلتا الجملتين الواردتين في التوصية     
 .المقدمةالجملة الثانية قد لا تكون ضرورية حيث إنها واردة في 

كامل نص التوصية   ) د) (٣٠(واقـترح أن تخـص الإشـارة المرجعية الواردة في التوصية             -١٠٢
 ).د) (٣٥(وألا تقتصر على التوصية ) ٣٥(

إلى الفرد أو الهيئة اللذين يؤذن لهما ) ٣١(واقـترح أن تشـير الجملة الأولى من التوصية       -١٠٣
.  تـوازن مسـؤوليات المدين وممثل الإعسار المؤقت        بتنفـيذ الـتدابير المؤقـتة بـدلا مـن الإشـارة إلى            

وذهـب اقـتراح آخـر، يشـير إلى الجملـة الثانـية مـن التوصية، إلى أن تكون هناك إمكانية لتقييد                      
وأبدي . صـلاحيات المديـن في مواصـلة إدارة منشـأته حـتى إذا لم يـتم تعيين ممثل إعسار مؤقت                   

فقد اقترح الاستعاضة في  ): ٣١(أن التوصية   أيضـا عـدد مـن الاقـتراحات المـتعلقة بالصـياغة بش            
؛ واقترح تغيير الكلمة "عـدا بقـدر مـا تكون   "بالعـبارة   " مـا لم تكـن    "الجملـة الثانـية عـن العـبارة         

 ".الحقوق والالتزامات"أو " الصلاحيات والحقوق"في الجملة ذاتها لتصبح " الصلاحيات"

، وعلى  "ينبغي"بالفعل  ) ٣٢(ة  في التوصـي  " يجـوز "واتفـق عـلى الاستعاضـة عـن الفعـل            -١٠٤
، عـلى أساس أن هذه      ..."حيـثما كـان ذلـك مناسـبا         : "أن تكـون العـبارة الاسـتهلالية كالـتالي        

وارتئي . ، ستُعنى بالحالات التي لا يقدم فيها إخطار إلى المدين         )٣٣(التوصـية، اقـترانا بالتوصية      
حيث إن الإخطار بالتدابير    في الـرد عـلى ذلـك أنـه قـد لا تكـون هنالك حاجة إلى ذلك النهج                    

 .المؤقتة يمكن تمييزه عن الإخطار بالبدء

ــية إلى التوصــية     -١٠٥ عــندما لا يكــون ): "٣٣(واتفــق بوجــه عــام عــلى إضــافة العــبارة التال
] أيام... في غضون [المديـن قـد تلقـى إخطـارا مسـبقا، على المحكمة أن تأمر بأنه يجوز للمدين           

أن يُــدلي بأقوالــه في  ] فــورا] [ن فــترة زمنــية معقولــة  في غضــو] [عــند تقــديم طلــب عــاجل   [
وأفـيد بأنـه ينـبغي التشديد على    ". الاعـتراض عـلى كـل الانتصـاف الممـنوح أو عـلى جـزء مـنه             

ــه يمكــن إدراج حاشــية       ــتفادي اخــتفاء كــامل قــيمة المنشــأة، وارتــئي أن ــية ل حصــر الفــترة الزمن
ن الـتدابير الأولية ينبغي أن تخضع في     واقـترح أن يذكـر الدلـيل أ       . للتوصـية توفـر ذلـك التشـديد       

واقترحــت إضــافة أخــرى إلى التوصــية . كــل الأحــوال لاســتعراض وتجديــد عــلى أســاس دوري
بقدر ما ترى المحكمة أن الانتصاف  "–بغـية الـنص عـلى جـزاءات على الاستعمال غير السليم         

واقترح ". والرسومحُصـل علـيه بطريقة غير سليمة، ينبغي أن تحتفظ بصلاحية تقدير التكاليف       
ممـــثل "بعـــد " أو المديـــن"وهـــو أن يضـــاف التعـــبير ) ٣٣(تعديـــل في الصـــياغة بشـــأن التوصـــية 

بعــبارة تفــيد بــأن " أو بمــبادرة ذاتــية مــنها"واقــترح أيضــا أن يســتعاض عــن العــبارة  ". الإعســار
وأُبدي . تعديلالمديـن يمكـنه دائمـا الإدلاء بأقواله أمام المحكمة وبأنه لا بد من الإخطار بقرار ال                
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بعد الإخطار على  نحو سليم  "اقـتراح بديل وهو أن ترد بعد العبارة الواردة في التوصية العبارة             
 ".بجلسة الاستماع

أو يُلاقـى طلب بدء    ): "... ٣٤(واقـترح أن تضـاف العـبارة التالـية إلى آخـر التوصـية                -١٠٦
ة في المناقشــة حــول مســائل واتفــق عــلى إمكانــية إدراج حاشــي ". الإجــراءات بالــرفض أو الــرد

الأهلـية تتـناول مسـألة مـا إن كانـت تشـكيلة المحكمـة الـتي تقـوم باستعراض تلك التدابير مماثلة                     
 .لتشكيلة المحكمة التي توافق على التدابير

ــية  -١٠٧ ــادة  ) أ) (٣٥(ولوحـــظ أن التوصـ ــتمدة مـــن المـ ــنموذجي  ٢٣مسـ ــانون الـ  مـــن القـ
ومـن أجـل تـناول مسـألة الحفاظ على     . نسـخة مـنها  للإعسـار عـبر الحـدود دون أن تكـون مست      

المطالـبات، اتفـق على أن تدرج العبارة الواردة في القانون النموذجي وفي دليل اشتراعه بشكل     
وفيما يتعلق بالتحديد الكمي للمطالبات، اقترح أن تحذف الإشارة         . مـن الأشـكال في التوصية     
أنــه بإمكــان المحكمــة دائمــا أن تمــنح إعفــاء  وأن يــبين التعلــيق ) أ) (٣٥(إلى ذلــك مــن التوصــية 

وأُبــدي تأييد للاقتراح الداعي إلى ألا يؤدي مفعول التوصية         . الوقـف بشـأن تلـك المسألــة       مـن 
إلى إنهـاء عقـد إذا كـان العقـد يـنص عـلى تـاريخ إنهـاء تَصَـادَفَ أن يكون بعد بدء            ) ج) (٣٥(

 .الإجراءات

 تُضاف إلى الدليل قائمة بالاستثناءات من الوقف      وارتـئي أنـه قـد يكـون مـن المفـيد أن             -١٠٨
الـتلقائي، ومـنها مـثلا الإجـراءات الـتي يكـون فـيها للمدين مطالبات متعلقة بضرر شخصي أو                

وكــان هــناك اتفــاق عــلى أن الاســتثناء لا ينــبغي أن يشــمل حــالات    . بموجــب قــانون الأســرة 
 إعفـاء مـن الوقف على أساس        الضـرر الشـامل، مـع أنـه قـد يكـون للمطالـبين الحـق في الـتماس                  

وبعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل عـلى أنـه ينـبغي أن يبين الدليل أن قانون الإعسار                 . فـردي 
ــبغي ذكــر تلــك       يمكــن أن يــنص عــلى بعــض الاســتثناءات مــن الوقــف، وإذا كــان كذلــك فين

 .الاستثناءات بوضوح

فقد اقترح أن يشار في     ): ٣٥(واقـترح عـدد مـن الـتعديلات المـتعلقة بصـياغة التوصية               -١٠٩
؛ وأن تعــدّل " حــوزة الإعســاروحقــوقموجــودات "إلى ) أ) (٣٥(الســطر الــثاني مــن التوصــية 

ما تعتبره المحكمة "ليصـبح نصـها كالـتالي    ) أ) (٣٥(العـبارة الـواردة بـين معقوفـتين في التوصـية            
إلا في "بالعــبارة الــذي يــبدأ ) أ(وارتــئي أيضــا أن الجــزء الــثاني مــن الحكــم ". ضــرورياعــاجلا و

) أ) (٣٥(وأُبدي اقتراح آخر يدعو إلى أن تحذف من التوصية          . قـد لا يكون ضروريا    " حـدود 
ــبارة  ــا في ذلــك تثبيــت المصــالح الضــمانية أو إنفاذهــا   "الع ــناولها   "بم ، حيــث إن تلــك المســألة تت
 ).٣٥(التي تتضمن إحالة مرجعية إلى التوصية ) ٤٠(التوصية 
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بعـض الحـدود أو القيود للانتصاف المتوخى في هذا          ) ٣٦(التوصـية   واقـترح أن تذكـر       -١١٠
 .الحكم

" ينبغي أن ينص  "لتصبح  " يجوز أن ينص  "وكـان هـناك اتفـاق عـام عـلى تعديل العبارة              -١١١
 ".المحكمة"بعد الكلمة " بعد البدء"وإضافة العبارة ) ٧٣(في التوصية 

غي أن تذكــر مــتى وإلى مــتى تكــون  ينــب) ٣٨(وبعــد المناقشــة، اتفــق عــلى أن التوصــية   -١١٢
وفيما يتعلق بالتدابير التي   . نافذة)) ٣٦(بمـا فـيها تلـك المشـار إليها في التوصية            (الـتدابير المؤقـتة     

وقت "تنطـبق بشـكل تلقـائي عـند الـبدء، اقـترح أن تتضـمن التوصـيات توضـيحا بأنها ستنطبق                   
 ".اتخاذ القرار بالبدء

 . من حيث المضمونمقبولة) ٣٩(واعتبرت التوصية  -١١٣

" طــوال مــدة تلــك الإجــراءات "وبعــد المناقشــة، اتفــق الفــريق العــامل عــلى أن التعــبير    -١١٤
غــير واف بالغــرض حيــث إنــه يعطــي الانطــباع بــأن الوقــف قــد ) أ) (٤٠(الــواردة في التوصــية 
ة، ولم يـتمكن الفـريق العامل من التوصل إلى اتفاق نهائي على عبارة بديل             . يطـبق لمـدة مفـتوحة     

وأُبديت اقتراحات منها أن    . مـع أنـه اتفـق عـلى أنـه ينـبغي أن يكـون واضـحا أن المـدة محدودة                    
الوقـف سـيظل سـاريا طـوال المدة التي تفضي إلى صوغ خطة لإعادة التنظيم أو الموافقة عليها،                 

 عندما تصبح الخطة نافذة المفعول أو تنتهي الفترة المتوخاة لمدة         ‘ ١‘: أو في أقـرب هـذه الآجال      
عـندما تمـنح المحكمة الدائنَ      ‘ ٣‘عـندما تُخـتَم الإجـراءات، أو        ‘ ٢‘الـتدابير المنطـبقة تلقائـيا، أو        

واتفق . وأُبـدي بعـض التأيـيد للصيغة الأخيرة     . المضـمونَ إعفـاء مـن الـتدابير الـتي تنطـبق تلقائـيا             
ه يمكن  ، ورأى أن  )ب) (٤٠(الفـريق العـامل عـلى تعديـل الإشـارة إلى عـدد الأيـام في التوصـية                   

نقــل تلــك الإشــارة مــن نــص التوصــية إلى حاشــية تكــون مشــفوعة بملاحظــة تفــيد بــأن الفــترة   
وحرصــا عــلى التوضــيح، اقــترح أن يذكــر الدلــيل بوضــوح أنــه إذا اســتبعد دائــنون    . إرشــادية

 ).٤٠(مضمونون من حوزة الإعسار، فلا يشملهم الوقف المنصوص عليه في التوصية 

إلى بيان يفيد ‘ ٢‘) ب) (٤٠( الإشارة إلى الضرر في التوصية واتفـق أيضـا عـلى تغـيير      -١١٥
 .بأن الدائن المضمون لن يحظى بحماية وافية، وهو مفهوم ينبغي توضيحه في التعليق

وعــلى وجــه الخصــوص، ). أ) (٤١(وأعــرب عــن بعــض القلــق بشــأن نطــاق التوصــية   -١١٦
وبعد . ادة التنظيم على السواء   جـرى التسـاؤل عمـا إن كـان ينبغي أن تنطبق على التصفية وإع              

المناقشـة، اتفـق عـلى أنهـا ينـبغي أن تنطبق على نوعي الإجراءات كليهما، وينبغي أن يدرج في                    
الاستعاضة : وقدم عدد من الاقتراحات المبدئية بشأن الصياغة، كما يلي        . الـنص توضيح ملائم   

ويبرهن "إضـافة عبارة  ؛ و"بقـرار مـن المحكمـة   "بعـبارة  " لأسـباب يمكـن أن تتضـمن    "عـن عـبارة     
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وحذف ) أ) (٤١(الواردة في التوصية    " ليسـت ضرورية  "قـبل عـبارة     " ممـثل الإعسـار عـلى أنهـا       
 .‘٢‘) أ) (٤١(الواردة في التوصية " كمنشأة تجارية عاملة"عبارة 

ــق شــاغل آخــر بتفســير التوصــية     -١١٧ ــت   )ج(إلى ) أ) (٤١(وتعل ــا إن كان ، وخصوصــا م
ــرتان  ــتينمتضــام) ب(و ) أ(الفق ــه،    . تين أم متنافي ــرأي الســائد إلى أن ــد المناقشــة، ذهــب ال وبع

للحـيلولة دون رفـع الوقـف، سـيتعين البرهان على أن الموجود ذو قيمة للحوزة، وأنه ضروري                  
واقـترح، مـن أجـل تنفـيذ ذلـك الشرط بوضوح      . إمـا لإعـادة التنظـيم أو لبـيع المنشـأة الـتجارية       

يتناولان القيمة والحاجة إلى الاحتفاظ بالموجود كلا على        إلى جزأين،   ) أ(أكـثر، تقسيم الفقرة     
وذهــب اقـتـراح آخــر إلى أنــه يمكـن تحقيـق اختبار أكثر ملاءمة بالربـط بيـن التوصيتيـن         . حـدة 

ربطـا أوثـق واعـتماد اختـبار تعظـيم القـيمة إلى الحـد الأقصـى بـدلا مـن اختبار                      ) ٤١( و) ٤٠(
التي " يمكن أن تتضمن  "يـباجة لا تسـتخدم سـوى عبارة         ولوحـظ أن الد   . الضـرورة لبـيع مـتوقع     

تــدل عــلى شــروط حصــرية والــتي ينــبغي أن تكــون مــرنة بمــا يكفــي لتــبديد الشــواغل الــتي      لا
وقــيل إن جــزءا مــن الصــعوبة المصــادفة في المناقشــة ربمــا يكــون راجعــا إلى تــباين         . نوقشــت

ن تعني أن الموجود لا قيمة له بالمعنى  وبما أن تلك العبارة يمكن أ". قيمة لها لا"تفسـيرات عبارة  
الحـرفي أو يمكـن أن تعـني أن الدائن المضمون ليس مضمونا ضمانا كافيا وأن قيمة المطالبة تزيد      

 .على قيمة الموجود المضمون، فينبغي توضيح هذه المسألة في النص

 "يومـــا"[...] ، اقـــترح أن يســـتعاض عـــن الإشـــارة إلى )ب) (٤١(وبشـــأن التوصـــية  -١١٨
. بإشــارة أقــل تحديــدا إلى موعــد نهــائي أو فــترة زمنــية يحددهمــا قــانون الإعســار أو المحكمــة         

 ).ب) (٤٠(واستذكر أن تغييرا مماثلا سيدخل بشأن التوصية 

ومــن حيــث الصـياغـة، اقـتـرح أن يستعـاض عـن الإشـارة الثانيـة الـواردة في التوصيــة                 -١١٩
وجــرى التســاؤل أيضــا عمــا إن ". الدائــن المضــمون"لى بإشــارة إ" الموجــودات"إلى ) ج( )٤١(

ملائمـا، واتفـق عـلى أن ذلك الاستعمال ينبغي    " الموجـودات المضـمونة  "كـان اسـتخدام عـبارة      
 .أن ينظر فيه في سياق الدليل في مجمله

، وبعــبارة )٤٢(وردا عــلى قلــق بشــأن الكيفــية الــتي يمكــن بهــا الاســتظهار بالتوصــية      -١٢٠
في تضـاؤل القـيمة وما هي العوامل التي سيجري تقييم تضاؤل القيمة على       أخـرى مـتى سـينظر       

أساســها، قــيل إن التوصــية لــن تكــون ذات صــلة إلا في حالــة عــدم مــنــح الإعفــــاء المطلــــوب    
؛ وتتعلق التوصية، كما هو ملائم، بحماية الدائنين المضمونين، وليس          )٤١(بموجـــب التوصـيــة     

أنه يلزم أن يطلب الدائن الإعفاء من       ) ٤١( بينما توضح التوصية     ولوحظ أنه . بتضـاؤل القـيمة   
مـا هـو الطرف الذي يمكن أن يقدم طلب النظر           ) ٤٢(الوقـف فإنـه لـيس واضـحا في التوصـية            

 .من جانب المحكمة
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ــترح توضــيح صــيغة التوصــية    -١٢١ ــلي  ) ٤٢(واق ــا ي ــانون   : "لتصــبح كم ــنص ق ــبغي أن ي ين
أكـيد الدائـن المضـمون تضـاؤل قـيمة الموجـودات المضمونة         الإعسـار عـلى أن تتـناول المحكمـة ت         

وستظل الجملة الثانية والجزء الأول من الجملة الثالثة ." وأن تـنظر في توفـير تدابـير حماية مناسبة       
نتــيجة لفــرض تدابــير تلقائــية أو اســتخدام "كمــا همــا واردتــان في المشــروع، وستضــاف عــبارة 

الواردة " في حال تدني قيمة الموجودات المضمونة     "ة  بعـد عـبار   " الحـوزة لـلموجودات المضـمونة     
ــثة  ــة الثال ــال ذلــك  . كمــا هــي واردة في المشــروع ) ج(إلى ) أ(وســتظل الفقــرات  . في الجمل ون

ــبارات         ــنا بدراســة الع ــتحفظات ره ــد أبديــت بعــض ال ــيد، وإن كانــت ق ــتراح بعــض التأي الاق
طبـيق الوقـف لن يكون، في   وكـان أحـد الشـواغل الـتي أبديـت هـو أن ت           . المقـترحة دراسـة أدق    

حـد ذاتـه، سـببا كافـيا للـنظر في تضـاؤل القـيمة، لأن ذلـك قـد يشـمل الخسارة التبعية للقيمة،            
وردا عــلى ذلــك، أشــير إلى أن الاقــتراح لا يجعــل توفــير   . الــتي لا ينــبغي تعويــض الدائــن عــنها 

ن في الواقع أن    الحمايـة إلزامـيا، ونوقشـت أمـثلة كـان مـن الواضـح فـيها أن تضـاؤل القيمة يمك                    
 .ينتج من تطبيق الوقف دون استخدام الموجود

وذهـب اقـتراح آخـر إلى إعـادة صـياغة التوصـية في شـكل مـبدأ عام يقضي بأنه ينبغي                       -١٢٢
التوصــل إلى تــوازن بــين أهــداف الإعســار مــن ناحــية وحمايــة الدائــنين المضــمونين مــن الناحــية   

 . ملائمةالأخرى، وينبغي، عند الاقتضاء، توفير ضمانات

، )٤٢(و ) ٤١(وقــيل إنــه قــد يكــون مــن المفــيد إدراج حكــم، إلى جانــب التوصــيتين  -١٢٣
يســمح للدائــن المضــمون بــأن يطلــب مــن ممــثل الإعســار أن يفــرج عــن الموجــود المضــمون في    

دون الاضطرار إلى أن    ) وخصوصـا حيـثما يكون الموجود عديم القيمة للحوزة        (ظـروف معيـنة     
 .من الوقف، ويمنح ممثل الإعسار صلاحية أن يفعل ذلكيطلب رسميا الإعفاء 

لكــي يــنظر فــيه الفــريق ) ٤٢(وبعــد المناقشــة، اقــتُرح المشــروع المــنقّح الــتالي للتوصــية   -١٢٤
 .العامل مستقبلا

ينبغي أن ينص قانون الإعسار على أنه حيثما كانت الموجودات المضمونة            )٤٢( 
ــبة المضــمونة أو لا  ــبة المضــمونة إذا مــا   لا تفــوق مقــدار المطال  تكفــي لســداد المطال

ــية أو اســتعمال      ــيجة لفــرض تدابــير تلقائ ــيمة الموجــودات المضــمونة نت تضــاءلت ق
وينبغي أن  . الحـوزة لـلموجودات المضـمونة، يمكـن توفـير الحمايـة للدائن المضمون             

على أن تدرس المحكمة تأكيد الدائن المضمون تدني      ] أيضا[يـنص قـانون الإعسـار       
 :وجودات المضمونة وأن تنظر في توفير تدابير حماية ملائمة بوسائل منهاقيمة الم

 دفع مبالغ نقدية من جانب الحوزة؛ أو )أ(  
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 توفير ضمان اضافي؛ أو )ب(  

 .أي وسائل أخرى تقرر المحكمة أنها ستوفر حماية ملائمة )ج(  

 ذلك فعلا، أنه سـيُذكر في التعلـيق الـوارد في الدلـيل، إن لم يكـن قـد ذُكر           : مـلحوظة [ 
قـد لا يلزم توفير الحماية حيثما كانت قيمة الموجودات المضمونة تفوق مقدار المطالبة              

 .]المضمونة وكانت كافية لسداد المطالبة المضمونة
  

  (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.7)استعمال الموجودات والتصرف فيها  -جيم 
  التوصيات

 .غرض مقبولرئي عموما أن مضمون النص الخاص بال -١٢٥

، لوحـظ أنـه قـد يكـون من غير الملائم أن يشار          )٤٣(وفـيما يتصـل بديـباجة التوصـية          -١٢٦
حيثما يعتزم أن يواصل تشغيل "باسـتمرار المنشـأة، واقترحت صيغة على غرار        " يـؤذن "إلى أنـه    
ية وأشـير أيضـا إلى أنـه في حـين أنـه في حالة التصف              . ونـال ذلـك الاقـتراح التأيـيد       ...". المنشـأة   

يفقـد المديـن، عمومـا، القـدرة عـلى التصـرف في الموجودات، فإن ذلك ليس صحيحا في حالة          
ونال ذلك . إعـادة التنظـيم، وقـد يلـزم تقسـيم التوصـية بغـية تناول تلك الفوارق بوضوح أكثر        

 .الاقتراح بعض التأييد

 الحق في بيع    ولوحـظ أن ممـثل الإعسـار لا يكـون لديه دائما، في جميع النظم القانونية،                -١٢٧
وفي تلك الحالة لـن تنطبـق أحكـام التوصيــة . الموجـودات، بـل يمكـن أن يكـون أميـنا أو مشرفا         

وكانــت هــناك ملاحظــة أخــرى ذات صــلة وهــي أن التوصــية لا تتــناول ســوى         ). أ) (٤٣(
الحـالات الـتي يعـين فـيها ممـثل إعسـار، وقـد يكون من غير الملائم منح تلك الصلاحيات لمدين             

ــز ــز         . حائ ــلمدين الحائ ــلا ل ــار تســمح فع ــين الإعس ــك، أشــير إلى أن بعــض قوان ــلى ذل وردا ع
يمكن أن تشير إلى المدين     ) أ(وذهـب رأي آخـر إلى أن الفقـرة          . بالاحـتفاظ بـتلك الصـلاحيات     

وبعد . ونـال ذلـك الـنهج بعض التأييد   . الـذي يكـون تحـت إشـراف أو رقابـة مـن ممـثل إعسـار               
 .لزم إيراد احتمالات شتىالمناقشة، اتفق على أنه قد ي

مفرطة الضيق  " أو أن يؤجرها  ... يسـتعمل أو يبـيع      "وأعـرب عـن قلـق مـن أن عـبارة             -١٢٨
وينـبغي توسـيعها لتشـمل الوسـائل الأخـرى الـتي يمكـن بهـا إبعـاد الموجـودات مـن الحوزة، مثل                

 .الرهن أو الإثقال بأعباء أو أي تصرف آخر

) ب) (٤٣(لعبارة الواردة بين معقوفتين في التوصية وأعـرب عـن التأيـيد للإبقاء على ا       -١٢٩
ــا تشــير إلى التوصــيات الأخــرى الخاصــة باســتعمال الموجــودات        ــتي تشــير إلى المحكمــة كم وال
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ــارة إلى    ــتعديل الإشـ ــثة؛ ولـ ــراف الثالـ ــودات الأطـ ــمونة وموجـ ــنين"المضـ ــبح " الدائـ ــنة "لتصـ لجـ
وذهــب رأي معــارض إلى أن . كمــة، والــنص عــلى تلــك الموافقــة كــبديل لموافقــة المح  "الدائــنين

اشـتراط موافقـة الدائـنين أو لجـنة الدائـنين قـد يكـون عبـئا مفـرط الثقل، وأن كل المطلوب هو                        
وذهب رأي مختلف،   . توجـيه إشـعار إلى الدائـنين وإتاحـة فرصـة لهـم للطعـن في الإجراء المعتزم                 
، وأن موافقة المحكمة لا     نـال بعـض التأيـيد، إلى أن التركـيز ينـبغي أن ينصب على لجنة الدائنين                

، أشير  "سياق التسيير العادي للأعمال   "وردا عـلى شاغل بشأن معنى عبارة        . ينـبغي أن تُشـترط    
إلى أن تلـك العـبارة شـائعة الاسـتعمال في سياق الإعسار، ولكن يمكن إدراج توضيح أكثر في                   

 .التعليق

، لكـي يـنظر فـيه الفريق        )٤٣(وبعـد المناقشـة، اقـتُرح المشـروع المـنقّح الـتالي للتوصـية                -١٣٠
 .العامل مستقبلا

حيثما يتقرر أن يتواصل تشغيل منشأة المدين في اطار إجراء اعادة تنظيم،             )٤٣( 
 :ينبغي لقانون الإعسار

أن يســمح لــلمدين، تحــت إشــراف ممــثل الإعســار، بــأن يســتعمل    )أ(  
موجـودات حـوزة الإعسـار أو يبـيعها أو يفـرض عليها رسوما أو يؤجرها                
ــادي      ــيير العـ ــياق التسـ ــنها في سـ ــر أو يرهـ ــكل آخـ ــيها بشـ ــرف فـ أو يتصـ

 للأعمال؛

أن يسـمح لممثل الإعسار بأن يستعمل موجودات حوزة الإعسار           )ب(  
أو يبيعها أو يفرض عليها رسوما أو يؤجرها أو يتصرف فيها بشكل آخر             

ما أو يرهنها في غير سياق التسيير العادي للأعمال، رهنا بموافقة المحكمة،     
ــيون   ــنون المعن ــيل بشــأن   [لم يقــبل الدائ ــواردة في الدل ووفقــا للتوصــيات ال

 ].استعمال الموجودات المضمونة وموجودات الأطراف الثالثة

حيثما يتقرر أن يتواصل تشغيل منشأة المدين في إطار إجراء تصفية،             ) ألـف  ٤٣( 
 حوزة ينـبغي لقـانون الإعسـار أن يسـمح لممـثل الإعسـار بـأن يستعمل موجودات                

الإعســار أو يبــيعها أو يؤجــرها أو يفــرض علــيها رســوما أو يتصــرف فــيها بشــكل 
آخر في سياق التسيير العادي للأعمال، لكنه ينبغي أن يشترط موافقة المحكمة إذا             
ــباع أو تؤجــر خــارج ســياق التســيير العــادي      تقــرر أن تُســتعمل الموجــودات أو ت

 .للأعمال
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، أعــرب عــن بعــض القلــق مــن أن ذيــنك الحكمــين  )٤٥(و ) ٤٤(وبشــأن التوصــيتين  -١٣١
ويمكن أن يستعاض عنهما بتوصية عامة      ) ٤٢(و  ) ٤١(يكـرران مسـائل متـناولة في التوصيتين         

مفادهـا أن الأصـول المضـمونة يمكـن أن تستخدم في الإجراءات رهنا بتدابير الحماية المنصوص                  
اح، لوحظ أنه إذا أدخلت الموجودات وتأييدا لذلك الاقتر . علـيها في هـاتين التوصيتين الأوليين      

فلن تكون هناك حاجة إلى إدراج ) ٢٧(المضـمونة في الحـوزة كمـا هـو موصـى بـه في التوصية             
) ٤١(وأعرب عن تأييد لإدراج إشارة عامة إلى التوصيتين         ). ٤٤(حكـم إضـافي مـثل التوصية        

ضمانية ولكن يجب   يجوز استخدام الممتلكات الخاضعة لمصالح      : "، عـلى غـرار مـا يـلي        )٤٢( و
إلـى ) ٤٠(كما هو مبين في التوصيات ] أو المالك[حمايـة حقـوق الدائـنين ومصـالح المضمونين          

 ).٤٣(، مع إجراء ملاءمة ما مع التوصية )"٤٢(

تتـناول الموجودات التي في حيازة المدين رهنا بترتيبات         ) ٤٦(ومـن حيـث ان التوصـية         -١٣٢
واقترح .  معاملـة العقـود  - دال-تمي إلى الفصـل الثالـث    تعاقديـة، قـيل إن الصـواب هـو أنهـا تن ـ           

أيضـا أن تكـون الصـياغة أكـثر محدوديـة، مـع استخدام صيغة تشير إلى أنه يجوز لممثل الإعسار               
أن يسـتعمل الموجـودات المملوكـة لطـرف ثالـث وليسـت جـزءا من حوزة الإعسار ولكنها في                  

أو أن يستعملها طرف ثالث     (لها المدين   حـيازة المديـن أو تحت سيطرته ويجوز قانونا أن يستعم          
 ).بموافقة المدين

، قـيل إنهـا تكـرر تدابـير الحمايـة الـتي تمـنح للدائنين المضمونين،         )٤٧(وبشـأن التوصـية      -١٣٣
وبعـد المناقشـة، أعرب عن      . وربمـا يمكـن تـناولها عـن طـريق إشـارة إحالـة إلى توصـيات أخـرى                  

 جـيم  -كلتـيهما مـن الفصـل الثالـث    ) ٤٧(و ) ٤٦(بعـض التأيـيد لحـذف مضـمون التوصـيتين      
 دال، والتأكد   - بـاء أو الفصـل الثالث      -والاستعاضـة عـنهما بإشـارة إحالـة إلى الفصـل الثالـث            

 . دال- باء والثالث-من تناول المسائل تناولا كافيا في الفصلين الثالث

ل ما يلزم ، وأن ك)٤٨(قـيل إن اشـتراط موافقة الدائنين ليس ملائما في إطار التوصية      -١٣٤
ولوحظ أنه ربما   . هـو توجـيه إشـعار إلـيهم وإتاحـة فرصـة لهـم للاعـتراض عـلى الإجـراء المعتزم                    

 .يكون من غير الملائم منح تلك الصلاحيات للمدين الحائز حيثما لا يعين ممثل إعسار

ــواردة في التوصــية    -١٣٥ ــيل معقــول "إلى ) ٤٩(ولوحــظ أن الإشــارة ال ــن  " دل عــلى أن الدائ
سـتطيع بـيع الموجـودات بسـهولة أكـبر ممـا يسـتطيع ممثل الإعسار هي اختبار مفرط                   المضـمون ي  

، "عديمة القيمة"وبشأن عبارة   . الذاتـية، وكـان هـناك تأيـيد واسـع لاعتماد نهج أكثر موضوعية             
لوحــظ أن تلــك العــبارة مســتعملة في مواضــع أخــرى مــن الدلــيل، واقــترح أن يســتعاض عــنها   

واقترح أيضا أن تضاف إحالة     ". طالبة المضمونة على قيمة الموجود    حيـثما تزيد قيمة الم    "بعـبارة   
إلى المناقشـة حـول المطالـبات، وعلى وجه التحديد إلى النقطة التي مفادها أنه ينبغي تحديد فترة              
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ومن بين العبارتين   . تقـادم للمطالـبة الـتي يقدمهـا الدائـن المضـمون حيثما يفرج لـه عن موجود                
هي الأكثر " يجوز"معقوفـتين في الجملـة الثانـية، اتفـق عـلى أن عـبارة         المدرجـة كـل مـنهما بـين         

 .ملاءمة

من بين العبارتين   ‘ ١‘: ، اتفق الفريق العامل على ما يلي      )٥٠(وبعـد مناقشـة التوصـية        -١٣٦
، الإبقاء على عبارة )٥٠(المدرجـة كـل مـنهما بـين معقوفـتين في الجملـة الأخـيرة مـن التوصـية              

الاستعاضـة عن الإشارة إلى موافقة الدائنين بإشارة إلى لجنة الدائنين أو     ‘ ٢‘؛  "لموافقـة المحكمـة   "
أن يركز الحكم على البيوع خارج إطار ‘ ٣‘هيـئة الدائـنين الأخرى، وأن ينص عليها كبديل؛    

إدراج إضـافة في التعلـيق بشـأن شروط الإشعار والإشهار فيما            ‘ ٤‘التسـيير العـادي للأعمـال؛       
وكـان هـناك بعـض التأيـيد للسماح بإشعار الدائنين، بدلا من موافقتهم،              . نييـتعلق بالمـزاد العل ـ    

وأعرب أيضا  . شـريطة أن تـتاح فرصـة للدائـنين للطعـن في البـيع في المحكمـة إذا لم يوافقوا عليه                    
 .ينبغي أن تركز على أساليب البيع فقط) ٥٠(عن بعض التأييد لفكرة أن التوصية 

" خــارج إطــار التســيير العــادي للأعمــال"ة إدراج عــبارة وشملـت الاقــتراحات الصــياغي  -١٣٧
، وحذف العبارتين   "البيع الخاص "، ومـرة أخـرى بعد عبارة        "إشـعارا كافـيا بالبـيع     "بعـد عـبارة     

وذهـب اقتراح بديل إلى إزالة المعقوفتين  . المدرجـة كـل مـنهما بـين معقوفـتين في الجملـة الأولى            
، "أســاليب البــيع"وإدراجهــا بعــد عــبارة " عمــالخــارج إطــار التســيير العــادي للأ "عــن عــبارة 

 ".سواء في حالة التصفية أو إعادة التنظيم"وأيضا إزالة المعقوفتين عن عبارة 

وأعـرب عـن تأيـيد للنص على أنه في الظروف التي يلزم فيها بيع عاجل للموجودات،                  -١٣٨
 لا يكــون مــن وذلــك مــثلا حيــثما يحــتمل أن يــتعرض الموجــود لــتدهور ســريع في القــيمة، قــد   

أو موافقـة الدائـنين أو المحكمـة، أو يمكـن أن تصـدر الموافقـة بعد                 /الضـروري توجـيه الإشـعار و      
هـي فحص البيوع المقترحة للمطلعين على بواطن        ) ٥٠(واقترحـت إضـافة إلى التوصـية        . البـيع 

واقــترح أيضــا أن يعــاد ترتيــب  . أمــور المنشــأة فحصــا دقــيقا قــبل الســماح بالمضــي قدمــا فــيها   
 .أو بعدها) ٥١(و ) ٤٩(و ) ٤٨(قبل التوصيات ) ٥٠(لتوصيات بحيث تأتي التوصية ا

، لأنها تقيد   )٥١( للتوصية   ٥وكـان هـناك اتفـاق عـام عـلى أنـه ينـبغي حذف الحاشية                  -١٣٩
الأسـباب الـتي يمكـن أن يستند إليها الدائن المضمون للاعتراض على البيع تقييدا لا ضرورة له،     

مفاده أنه إذا كانت حصيلة البيع تزيد       ) ٥١( حكـم جديد إلى التوصية       وأنـه ينـبغي أن يضـاف      
وبشــأن التوصيــة  . علــى قـيمـة المطالـبــة المضـمونــة فـــلا تلــزم تدابـير حمايــة للدائـن المضمــون              

، أعـرب عـن آراء متبايـنة حـول الطرف الذي ينبغي أن يقدم المدين اعتراضه إليه،                  )ب) (٥١(
المحكمـة أو ممــثل  [لـتقديم اعــتراض إلى  "التأيــيد لاقـتراح تعديــل الجملـة لتصــبح   مـع إبــداء بعـض   
 ]".الإعسار بشأن
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وقـيل إنـه يلـزم إدراج بعـض التفاصـيل بشأن إجراءات تقدير قيمة الموجود الذي يراد                   -١٤٠
) ٥١(واقـترح أن يضــاف إلى التوصــية  . بـيعه، وإن تلــك التفاصــيل يمكـن أن تــدرج في التعلــيق  

 أنــه، حــتى حيــثما توافــق المحكمــة عــلى البــيع، يحــتفظ الدائــن المضــمون بــالحق في   حكــم مفــاده
 .مقاصة العرض حماية لمصالحه إذا كان العرض المقدم لشراء الموجود غير كاف

  
  (A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.8)معاملة العقود  -دال 

  التوصيات
اردة بـين معقوفـتين في البند   ، الـو "ومـن يجـوز لــه ممارسـتها    "اتفـق عـلى اسـتبقاء عـبارة         -١٤١

 .من الفقرة الخاصة بالغرض، وإزالة المعقوفتين عنها) ب(

 .مقبول) ٥٢(ورئي أن مضمون التوصية  -١٤٢

تفضيل عبارة  ): ٥٣(ووافـق الفـريق العامل على إدخال التغييرات التالية على التوصية             -١٤٣
يعطي حقا في  "تعاضـة عـن عـبارة       ؛ الاس "يمكـن "، في الجملـة الاسـتهلالية، عـلى عـبارة           "ينـبغي "

، بغيـــة إزالــة الانطبــاع بـأن التوصيــة      "يـنص عـلى الإنهاء التلقائي للعقــد      "بعـبارة   " إنهـاء العقـد   
) ج) (٥٣(يمكـن أن تشـير أيضـا إلى اختـيار الإنهـاء؛ ونقـل مضـمون الفقرتين الفرعيتين         ) ٥٣(
) ٥٣(ق ينــبغي أن يشــير إلى أن التوصــية واتفــق أيضــا عــلى أن التعلــي. إلى التعلــيق) د) (٥٣( و
. تنطـبق إلا عـلى الأحـوال الـتي يمكـن فـيها تجـاوز العقـود، وأن أحكام التوصية غير حصرية                      لا

ــة مــن       ــواع مماثل ــنظر في أن ــيق توضــيحا مفــاده أن المحكمــة يمكــن أن ت ــترح أن يتضــمن التعل واق
 .عند وقوع تلك الأحداثالشروط التعاقدية التي من شأنها أن يكون لها مفعول الإنهاء 

ــواع    ) ٥٣(ولوحــظ أن التوصــية   -١٤٤ ــواردة في المشــروع تنطــبق عــلى جمــيع أن بصــيغتها ال
وشملت الاقتراحات  . العقـود، ولكـن ينـبغي استبعاد بعض الأنواع، مثل عقود تسليف الأموال            

وإزالة ؛  )٥٣(في بداية التوصية    " عند بدء إجراءات الإعسار   "إضـافة عـبارة     : الصـياغية مـا يـلي     
أو "؛ وحذف عبارة    "والمدين"، وإضافة عبارة    "في مواجهة ممثل الإعسار   "المعقوفـتين عن عبارة     

 ".يعتبر أيا مما يلي واقعة تقصير

مقبول، إذا تناولت التوصيات ) ٥٤(واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن مضـمون التوصية        -١٤٥
ويشمل .  وحقوق ذلك الطرف   الأثـر الواقـع عـلى الطرف المتعاقد الآخر        ) ٥٦(إلى  ) ٥٣(مـن   

ذلـك توجـيه إشـعار بقـرار ممـثل الإعسار إلى الطرف المتعاقد، وقدرة ذلك الطرف على الطعن                   
ــنة بشــأن ضــرورة موافقــة المحكمــة في تلــك     . في ذلــك القــرار ولوحــظ أيضــا وجــود آراء متباي

 .الظروف، وقيل إنه يمكن مناقشة تلك الآراء في التعليق
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، اقترح حذف ذلك الاستثناء     )٥٥(لمـدرج بـين قوسين في التوصية        وبشـأن الاسـتثناء ا     -١٤٦
وعلى أساس  . عـلى أساس أنه بمجرد مواصلة العقد ينبغي أن تكون جميع أحكامه واجبة النفاذ             

أن ممـثل الإعسـار لا ينـبغي أن يكـون مسـؤولا عن الإخلال بشرط الإنهاء التلقائي، اقترح نقل            
، بغــية ربطــه عــلى وجــه "التعويضــات"وقــبل عــبارة " و"الاســتثناء إلى مــا بعــد حــرف العطــف 

وأعرب عن بعض الشواغل بشأن احتمال وقوع       . الـتحديد بالتعويضات وليس بوجوب النفاذ     
الواردة في  " إخلال ممثل الإعسار بالعقد   "مسـؤولية عـلى عـاتق ممـثل الإعسار استنادا إلى عبارة             

ارة إلى ممــثل الإعســار، وعــلى أن الســطر قــبل الأخــير، واتفــق بعــد المناقشــة عــلى حــذف الإش ــ
، اقترح استخدام عبارة أخرى مثل      "يُواصل"وبشـأن اسـتخدام عـبارة       . يحـذف الاسـتثناء أيضـا     

، لتوضـيح أن التعويضـات لـن تكـون ذات صلة إلا بالعقود التي يقرر ممثل                 "يُـتولى "أو  " يُعـتمد "
 لا تتناول العقود وأعـرب عـن قلـق مـن أن التوصيات    . الإعسـار عـلى وجـه التأكـيد مواصـلتها         

وعلى وجه الخصوص، قيل إن عدم . الـتي يكـون ممـثل الإعسـار غـير عالم بها، وكيفية معاملتها            
 .تناول ممثل الإعسار لتلك العقود لا ينبغي أن يشكل قرارا بمواصلتها

ــتراحات بشــأن صــياغة التوصــية     -١٤٧ ــبارة   ) ٥٦(وقدمــت اق ــا أن يُســتعاض عــن ع مفاده
؛ وأن "حـــوزة الإعســـار"إلى قـــدرة ) أ(؛ وأن تشـــير الفقـــرة "ل بـــدءقـــب"بعـــبارة " وقــت بـــدء "

وفي الدلـيل كلـه، بإشارات      ) ٥٦(يُسـتعاض عـن الإشـارات إلى المواصـلة، الـواردة في التوصـية               
ــيذ؛ وأن تُســتخدم كــلمة    ــر"إلى مواصــلة التنف ــه، أو أن    " تقري ــيل كل عــلى نحــو متســق في الدل
تي اتخذ ممثل الإعسار بشأنها قرارا إيجابيا بالمواصلة؛        تُسـتخدم صـياغة مغايرة تدل على العقود ال        

 ).ب(في الفقرة " تكون لـ"وأن يُحتفظ بعبارة 

، الواردة في التوصية   "أن يكـون التقصير قابلا للمعالجة     "واتفـق عـلى أن تحـذف عـبارة           -١٤٨
معالجة غير أنه أشير إلى أن واجب       . ، لأنهـا مفـرطة العمومـية ويمكن أن يساء استعمالها          )أ (٥٦

فـي التوصيــة  " ، إلى حد بعيــد،   "الإخـلال لا ينـبغي أن يكـون مطلقا، وأنه ينبغي إضافة عبارة              
وأبدي تساؤل بشأن استخدام عبارة     ". إعادة الطرف المقابل غير المخل    "بعـد عـبارة     ) أ) (٥٦(
. ، فذكـر ردا عـلى ذلـك أن المطلـوب هـو ضـمانة تنفـيذ مـن ممثل الإعسار            "تأكـيدات مناسـبة   "

واتفـق عـلى أنـه قد يلزم تناول العقود الخاصة بتوفير الخدمات الأساسية، كالماء والكهرباء، أيا                 
ليســت ) ب (٥٦كــان وصــف تلــك العقــود، ولكــن العــبارة الــواردة بــين معقوفــتين في الفقــرة 

ويجـب أن تُؤمّن للمدين إمكانية الحصول على تلك الخدمات، خصوصا عندما يكون         . مناسـبة 
 طوعـي، وبالاستناد إلى أن المدين يمكن أن ينفذ ما عليه من واجبات بعد بدء  طلـب الـبدء غـير     

ورئي أنه يمكن أن تضاف إلى التعليق       . الإجـراءات، فإنـه ينـبغي مواصـلة توفـير تلـك الخدمـات             
 .أمثلة لأنواع العقود موضع البحث
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ذ العقود  وفـيما يـتعلق بالـرفض، لوحـظ أن بعـض الـنظم القانونـية لا تخول صلاحية نب                   -١٤٩
وبناء على ذلك، اقترح    . لمجـرد توقـف تنفـيذها، مـا لم يجـر تـبني العقد من جانب ممثل الإعسار                 

بكــلمة ) ٥٧(في التوصـية  " ينــبغي"أن يُـناقش هـذا الخــيار في التعلـيق وأن يســتعاض عـن كـلمة      
 .وبعد المناقشة، رئي أن مضمون التوصية مقبول مع الأخذ بالتعديل المقترح". يجوز"

كما رئي  . مقـبول بالصـيغة الـتي ورد بهـا        ) ٥٩(و  ) ٥٨(رئـي أن مضـمون التوصـيتين         -١٥٠
مقـبول مـع إزالـة الأقواس المعقوفة والاحتفاظ بالعبارتين الواردتين       ) ٦٠(أن مضـمون التوصـية      

 .فيها

، لا ينبغي أن يكون     )٦١(وردا عـلى رأي مـؤداه أن وقت الرفض، الوارد في التوصية              -١٥١
ذُكـر أن الاشـتراط المتمثل في أن يحدد قانون الإعسار ذلك الوقت يُفترض              ذا مفعـول رجعـي،      

ــذه المشــكلة   ــول      . أن يحــل ه ــتعلق باستصــواب المفع ــيل أي مســائل ت ــالج في الدل ــبغي أن تع وين
 .الرجعي

بعد " إيجابيا"، مـنها أن تضـاف كلمة        )٦٢(واقترحـت تغـييرات فـيما يـتعلق بالتوصـية            -١٥٢
" يمكن"لقوسان من النص الوارد تلو ذلك؛ وأن يستعاض عن كلمة ، وأن يُزال ا "يقـرر "كـلمة   

ــبغي"في العــبارة الاســتهلالية بكــلمة   ــية  " يجــوز"، وأن يســتعاض عــن كــلمة  "ين ــة الثان في الجمل
وفـيما يـتعلق بالنص     ". فـترة زمنـية   "بعـبارة   " مهلـة "؛ وأن يسـتعاض عـن كـلمة         "ينـبغي "بكـلمة   

 الإعسـار فـترات زمنـية معينة في الحالات التي يلزم            الـوارد بـين قوسـين، اقـترح أن يحـدد قـانون            
، رئـي أنــه ينـبغي للتعلــيق أن   )٦٢(وفـيما يـتعلق بالجملــة الثانـية مــن التوصـية     . فـيها اتخـاذ قــرار  

وكـان مـن الأمـثلة المقـترحة أن العقـد سيكون في تلك      . يـناقش تـبعات الـتخلف عـن التصـرف      
ــبغي لأي      ــه ين ــي أن ــاذ، ورئ ــابل للإنف ــة غــير ق ــناول    الحال ــبعات أن تت أحكــام تضــاف بشــأن الت

 مـن التعلـيق ربما      ١٤٠وأشـير إلى أن الفقـرة       . الاخـتلاف المحـتمل بـين التصـفية وإعـادة التنظـيم           
وأُبدي اقتراح آخر بأن تضاف . تعـالج هـذه المسـالة بصـورة وافـية، وحظـي هـذا النهج بالتأييد        

 .إشارة إلى توفير قائمة بالعقود) د) (٩٢(إلى التوصية 

واتفـق الفـريق العـامل عـلى الاحتفاظ بالعبارة الواردة بين معقوفتين في بدايــة التوصية                 -١٥٣
أن "بالاستعاضــة عــن عــبارة ) ٦٣(وحــذف المعقوفــتين، وعــلى تحســين صــياغة التوصــية ) ٦٣(

وقــدم اقــتراح حظــي ". أن يــتخذ قــرارا عــاجلا"بعــبارة " يتصــرف بشــكل عــاجل لاتخــاذ قــرار 
تضــرر لا ينــبغي أبــدا أن يكــون شــرطا لطلــب اتخــاذ قــرار، ومــن ثم ينــبغي   بالتأيــيد مفــاده أن ال

ولمعالجة ما قد يحدث إذا تخلف ممثل الإعسار عن ". بشـأن العقـد  "حـذف العـبارة الـواردة بعـد       
ينبغي لقانون الإعسار أن يسمح للطرف : "اتخـاذ قـرار، اقـترح تعديـل الـنص ليصـبح كمـا يلي          

ــأن يطلــب مــن ممــثل الإعســا    ــابل ب ر، أو مــن المحكمــة في حــال تخلــف ممــثل الإعســار عــن     المق
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فهذا من شأنه أن يمكّن الطرف ". التصـرف، أن يـتخذ ممـثل الإعسـار قرارا عاجلا بشأن العقد           
 .المقابل من أن يلتمس من المحكمة أن تأمر ممثل الإعسار بالتصرف في حال تخلفه عن ذلك

ت لازمـة ويمكن حذفها مع العبارة  ليس ـ) ٦٤(وبعـد المناقشـة، اتفـق عـلى أن التوصـية            -١٥٤
) ٦٥(، وعلى أن يُحتفظ في التوصية       "قانون الإعسار "حـتى عبارة    ) ٦٥(الاسـتهلالية للتوصـية     

يجدر إدراجها ) ٦٦(من التوصية ) ج(واتفـق أيضـا عـلى أن الفقر ة      ". يمكـن أن يـنص    "بعـبارة   
، اقــترح إضــافة )أ() ٦٦(وفــيما يــتعلق بالتوصــية  . كشــرط مســبق للإحالــة) ٦٥(في التوصــية 

. ، من أجل زيادة الوضوح"الالتزامات التعاقدية"بعد عبارة " اللاحقـة لـبدء الإجراءات   "عـبارة   
ــتين في التوصــية        ــين معقوف ــبارة الــواردة ب ــتفاظ بالع ــلى الاح ــق ع ــع تعديــل  ) ج) (٦٦(واتف م

ــلي    ــا ي ــلحوزة  : "الصــياغة لتصــبح كم ــيدة ل ــيم    "ضــرورية أو مف ــادة التنظ ــك تشــمل إع ، وبذل
وقدم اقتراح بإدراج جملة إضافية . ويمكن عندئذ حذف العبارة المتبقية   . التصـفية عـلى السـواء     و

كما يمكن لقانون الإعسار أن ينص على أنه إذا ما أحيل العقد     "عـلى غـرار     ) ٦٦(في التوصـية    
، وحظي  "فـإن المحـال إلـيه يحـل محـل المديـن كطـرف مـتعاقد اعتـبارا مـن تـاريخ الإحالـة وبعـده                         

وفيما يتعلق بالصياغة المتعلقة بالضرر غير المعقول أو الغبن، تقرر بعد           . ح بـبعض التأيـيد    الاقـترا 
وردا عــلى تســاؤل بشــأن الحاجــة إلى  . المناقشــة أن يُحــتفظ بكــلا الخــيارين كــبديلين محــتملين  

 .علاج أوجه التقصير قبل إحالة العقد، اتفق على تناول هذه المسألة في التعليق

. وبشـأن العقود التي ينبغي إدراجها     ) ٦٧(ل بشـأن المقصـود بالتوصـية        وأُبديـت شـواغ    -١٥٥
وبعد . واتفـق عمومـا عـلى تـناول عقـود العمـل، بالـنظر إلى القواعـد القانونـية الدولـية المنطبقة                     

المناقشـة، اتفـق الفريق العامل على الحاجة إلى حكم عام يشير إلى المعاملة الخاصة لأنواع معينة                 
 .ة أمثلة معينة كعقود العملمن العقود، مع إضاف

الســياق "إلى ) ٦٨(واتفــق الفــريق العــامل عــلى حــذف الإشــارة الــواردة في التوصــية     -١٥٦
واقــترح أن تضــاف إشــارة مرجعــية لتــناول العقــود اللاحقــة لــبدء   ". الاعتــيادي لعمــل المنشــأة 

 .الإجراءات التي قد تكون إما قابلة للإبطال أو غير مأذون بها
  

  )A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.9(ات الإبطال إجراء -هاء 
  التوصيات 

إعــادة "بالنســبة للفقــرة الخاصــة بالغــرض، اتفــق الفــريق العــامل عــلى اســتخدام عــبارة    -١٥٧
جمـــيع ) ب(، وعـــلى أن تســـتبقى في الفقـــرة )أ(في الفقـــرة " معاملـــة عادلـــة"وكـــلمة " تحقـــيق

 ".و"إلى " أو"الكلمات الموضوعة بين معقوفتين وعلى تغيير 
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، فقد اتفق الفريق العامل على أنه ينبغي تغيير الإشارة       )٦٩(أمـا فـيما يـتعلق بالتوصـية          -١٥٨
" معاملة عادلة "وأنه ينبغي استبقاء عبارة     " قيمة حوزة الإعسار  "إلى  " قـيمة المديـن الصـافية     "إلى  

 أو معاملات مرخص بها جرت    "[أمـا الكـلمات الـواردة بـين معقوفـتين           ". بإنصـاف "بـدلا مـن     
فينـبغي مواءمتها مع الصياغة المتفق عليها في الفقرة الخاصة          ]" الـبدء ] تقـديم طلـب بشـأن     [بعـد   

 .بالغرض

ــواردة في إطــار التوصــية        -١٥٩ ــايير ال ــامل عــددا مــن جوانــب المع ــريق الع ــاقش الف ) ٧٠(ون
تحويـــل "، عـــلى حـــذف عـــبارة )أ(المـــتعلقة بإبطـــال المعـــاملات واتفـــق، فـــيما يـــتعلق بالفقـــرة  

أمـا فيما يتعلق   . واسـتبقاء الـنص الموضـوع تحـته خـط         " دات إلى أي طـرف ثالـث، مـثلا        الموجـو 
الطــرف "بمســألة عِــلم الطــرف الثالــث، فقــد كــان الــرأي الســائد لصــالح تعديــل الاشــتراط إلى   

وينبغي أن تُعالج الدفوع    ". الثالـث عـلى عِـلم بهـذا القصد أو كان ينبغي أن يكون على عِلم به                
المتعلقــتين بالمســائل  ) ٨٠(و ) ٧٩(لــث مــرة أخــرى في ســياق التوصــيتين   المــتاحة للطــرف الثا 

ربما ) أ(وبغـية معالجـة اقـتراح بديـل مفـاده أن أنمـاط المعاملات المشار إليها في الفقرة                   . الإثباتـية 
تكـون قابلـة للإبطـال في الحـالات الـتي يكـون فـيها المديـن معسرا، وهي الحالة التي يكون فيها                       

ن الطـرف الثالـث مـتعلقا بواقعـة الإعسـار، قـيل إن بالإمكـان تضمين الدليل          العِـلم المطلـوب م ـ    
) ب(في الفقــرتين " معســرا"كمــا اتفــق عــلى أنــه ينــبغي اســتبقاء كــلمة   . المــزيد مــن مناقشــتها 

" معسرا"، حيـث ينبغي تعريف كلمة       "توقـف فـيه المديـن عـن السـداد         "وحـذف عـبارة     ) ج( و
السابقة في سياق معايير البدء في الإجراءات، والتوسع في         بالإشـارة إلى مناقشـة الفـريق العـامل          

 .شرحها في كل من التعليق ومسرد المصطلحات

تعالج فكرتين ينبغي استبقاؤهما في الدليل ) ٧١(واتفـق الفـريق العامل على أن التوصية         -١٦٠
نون غير  عـندما تكون المصلحة الضمانية صحيحة أو فعّالة وقابلة للإنفاذ بموجب قا           ‘ ١‘: وهمـا 

قـانون الإعسـار، فإنـه ينـبغي لقـانون الإعسـار أن يعـترف بنفاذها أو فعاليتها وقابليتها للإنفاذ؛               
أنـه عـلى الـرغم مـن أن المصـلحة الضـمانية قـد تكـون صـحيحة أو فعّالة أو قابلة للإنفاذ                ‘ ٢‘و

. اربموجـب قـانون آخـر، فإنهـا قـد تخضـع مع ذلك للأحكام الخاصة بالإبطال من قانون الإعس          
أمــا فــيما يخــص المــبدأ الــثاني،  . ولم يحســم الفــريق العــامل مســألة إدراج المــبدأ الأول في الدلــيل 

من أجل تقديم   ) ٦٩( في التوصية    ٣جـرى الإعـراب عن الدعم لصالح إدراج مضمون الحاشية           
 .شرح أفضل للمقصود

 ليســت )أ(فقــيل إن الفقــرة ). ٧٢(واقترحــت عــدة تعديــلات فــيما يــتعلق بالتوصــية    -١٦١
في " ينبغي"بكلمة  " يمكن"وردا عـلى اقـتراح الاستعاضـة عـن كلمة           . ضـرورية وينـبغي حذفهـا     

، طُــرح رأي مفــاده أنــه بالــنظر لخلــو التوصــية مــن أي حــدود زمنــية معيــنة، فإنــه    )ب(الفقــرة 
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يصـعب معـرفة الكيفـية والسـبب الـذي ينـبغي معـه أن تكـون الفـترة أطول بالنسبة للأشخاص                      
كانـت فـترة الاشـتباه المنطبقة في حالة عدم وجود شخص ليست لـه صلة هي              ذوي الصـلة إذا     

إلى ) ج(واقترح تقسيم الفقرة ". يمكن"بـالفعل فـترة زمنـية طويلـة، وأنـه ينـبغي اسـتبقاء كـلمة              
فقـرتين، تتـناول احداهمـا مسألة المزاعم وتتناول الأخرى حالات عكس عبء الإثبات اللازمة               

أشــخاص ذوي "ولوحــظ أنــه بمــا أن عــبارة . لضــارة بحــوزة الإعســارلتيســير إبطــال المعــاملات ا
يمكـن أن تشـمل طائفـة متنوعة من الأشخاص، الطبيعيين والمعنويين، فإنه ينبغي تعريفها               " صـلة 

 .في مسرد المصطلحات

 ).٧٤(و ) ٧٣(واتفق على مقبولية التوصيتين  -١٦٢

مل على أن الفترة المشبوهة ينبغي      ، فقد اتفق الفريق العا    )٧٥(أمـا فـيما يخص التوصية        -١٦٣
تـاريخ تقديم طلب بدء الإجراءات أو تاريخ بدء        " محسـوبة بأثـر رجعـي اعتـبارا مـن         "أن تكـون    

 .الإجراءات، على أن يستبقى الخياران معا في التوصية وأن يُتوسع في شرحهما في التعليق

ن إجراءات الإبطال، وجـرى التعـبير عـن آراء مخـتلفة بشـأن استصـواب أن يبدأ الدائنو          -١٦٤
ومـا إن كـان ينـبغي أن تكـون قدرتهـم عـلى ذلـك إضـافة إلى قـدرة ممثل الإعسار أم بديلا لها،                          

وتمـثل أحد الآراء في أنه لا       )). ٧٦(التوصـية   (ومـا إن كانـت هـناك موافقـة المحكمـة ستُشـترط              
ل الإعسار عدم   يمكـن للدائـنين الـبدء في إجـراءات الإبطـال إلا في الحـالات الـتي يقـرر فـيها ممـث                      

. بدئهـا أو في الحـالات التي يكون ممثل الإعسار موافقا على أن يتخذ الدائنون تلك الإجراءات         
ودعمـا لذلـك الـرأي، استشـهد بضرورة احترام الدور المركزي والمسؤوليات الملقاة على عاتق      

ســار أن وعــلى أيــة حــال، فقــد لوحــظ أنــه ينــبغي لقــانون الإع. ممــثل الإعســار في إدارة الحــوزة
يشـدد عـلى أن الغرض من إجراءات الإبطال هو إعادة القيمة أو الموجودات إلى الحوزة وليس             

وكـنهج مخـتلف، لوحـظ أن بعـض قوانـين الإعسار تشترط      . لتحقـيق الفـائدة لأي طـرف آخـر     
ــدء إجــراءات         ــتمكن ممــثل الإعســار مــن ب ــتهم لكــي ي ــنين أو غالبي الحصــول عــلى اتفــاق الدائ

ئــنون الذيــن لا يوافقــون عــلى قــيام ممــثل الإعســار باتخــاذ ذلــك الإجــراء فــإن  أمــا الدا. الإبطــال
 .بإمكانهم اتخاذ ذلك الإجراء بأنفسهم على مسؤوليتهم الخاصة

وطـرح رأي آخـر مفـاده أنـه في حالـة السـماح للدائـنين بـبدء إجـراءات الإبطال، فإنه                       -١٦٥
ان قد لوحظ أيضا أنه في بعض       ينـبغي أن تكـون تلـك القـدرة خاضـعة لموافقـة المحكمة، وإن ك               

أما في  . الـبلدان ربمـا يكـون هـناك إشكال في اشتراط موافقة المحكمة على بدء تلك الإجراءات                
الحـالات الـتي قـد تنشـأ فـيها مسـألة تـتعلق بإساءة استعمال الحق من جانب الدائنين إذا كانت                   

اءات على الدائن أو للدائـنين قـدرة مطلقـة عـلى بـدء إجـراءات الإبطـال، فإنـه يجـوز فـرض جز                  
وطــرح رأي آخــر مفــاده أنــه لا ينــبغي . يمكــن مطالــبة الدائــن بدفــع تكالــيف تلــك الإجــراءات
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ــبدء تلــك        ــنين ل ــبغي بالأحــرى أن تكــون صــلاحية الدائ اشــتراط موافقــة المحكمــة دائمــا بــل ين
، فإن  فإذا لم يوافق هذا الأخير    . الإجـراءات معـتمدة في المقـام الأول عـلى موافقة ممثل الإعسار            

بإمكـان الدائـنين حيـنذاك الـتماس موافقـة المحكمـة ويكون للممثل الإعسار الحق في أن تستمع                   
ولوحظ أن هذا . إلـيه المحكمـة بشـأن السـبب الـذي لا ينبغي معه اللجوء إلى إجراءات الإبطال        

. الـنهج مستصـوب أيضـا مـن أجـل الحـيلولة دون إمكانـية عقـد صـفقات بين مختلف الأطراف                     
ــلجوء إلى       وبعــد الم ــنين صــلاحية ال ــه يمكــن أن تكــون للدائ ــرأي الســائد هــو أن ناقشــة، كــان ال

إجـراءات الإبطـال، ولكـن ينـبغي إلـزامهم بالتشـاور أولا مـع ممـثل الإعسـار وأن بإمكانهم، في                      
التي قد تأذن ببدء إجراءات الإبطال      (حالـة عـدم موافقـة ممثل الإعسار، التماس موافقة المحكمة            

 ).لقضية على أساس الموضوعأو قد تنظر في ا
  

   الحواشي 
، الفقــرات  )A/55/17 (١٧الوثائـق الرسميـة للجمعيــة العامـــة، الـــدورة الخامســـة والخمســون، الملحــق رقـم  )١( 

٤٠٩-٤٠٠. 
، الفقــرات )A/56/17 (١٧الوثائــق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة السادســـة والخمســون، الملحـــق رقــم  )٢( 

٣٠٨-٢٩٦. 
 .١٩٤، الفقرة )A/57/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم  )٣( 
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